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 الملخص

 عنوان البحث : التأويل البعيد عند الأصوليين وتطبيقاته الفقهية
تكلمت في هذا البحث عن التأويل من حيث بيان معناه عند أهل 

اللغة وعند الأصوليين، كمـا ورد في كتبهم اللغوية والأصولية، وبينت 

وتكلمـت مدى صلة التأويل بالتفسير، بالإضـافة إلـى الفـرق بينهمـا،  

أيضا عن شروط التأويل؛ لأن التأويل خلاف الأصل، ولا يصار إليــه 

إلا إذا تـوافرت شروطه، بالإضافة إلى بيان أنواعـه مـن حيـث الصـحة 

والفساد، ومن حيث القرب والبعد، وتناولت بعدها مجالات التأويل، 

بالإضافة إلى بيان تقسيم الحنفية والجمهور للألفاظ الواضحة والخفية، 

مـن أجـل تحديد نطاق التأويل في النصـو.  وتناولـت مسـافل فقهيـة 

تطبيقية على التأويل البعيد  في أبواب فقهية متعـدد،، مـم تكلمـت عـن 

 موقف الظاهرية من التأويل ، مم أتبعت ذلك بالفهارس  
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Summary of Research 
Title of Research: Remote Interpretation and its 

Juristic applications by the Fundamentalists 

In this Research, I have talked about 
Interpretation (Ta’weel) in terms of its abstract 
linguistic meaning and its meaning by the 
Fundamentalists, as stated in their books of 
fundamentalism and showed how Interpretation 
and Explanation are relevant, clarifying the 
difference between the both terms. I have also 
talked about the conditions of Interpretation; since 
Interpretation is not the original, and it can only 
be resorted to it under those conditions. 

In addition, I have demonstrated its types in terms 
of authenticity and voidness, and closeness and 
remoteness, and then I addressed the fields of 
Interpretation and the division of the explicit and 
concealed words by Al Ahnaf and the consensus 
of Scientists, in order for determining the scope of 
Interpretation in the texts. This Research has dealt 
with some applied Juristic cases on the remote 
Interpretation in several juristic sections, and then 
it referred to the opinion of Dhahiriya, the people 
who took the manifestations of the absolute 
Qur’an and Sunnah texts refusing any 
interpretation, regarding Interpretation and I 
ended this research with the indexes. 
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 المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم 

ى والفرقان  وأمره  يجعل له عوجاً، هدى للناس ورحمة، وبينات من الهد

بإبلاغه للعالمين، والصلا، والسلام الأتمَّان الأكملان على عبده وخاتم 

رسله المصـطفى الأمـين وعـلى  لـه وصـحبه والتـابعين أ عـين إلى يـوم 

: فقد اقتضت رحمة الله تعالى بعباده إرسال الرسل دعا، "وبعد"الدين   

؛ لئلا يكون للنـاس إلى الحق والهدى والعلم والنور، مبشرين ومنذرين

 على الله حجة بعد إرسال الرسل ـ عليهم الصلا، والسلام ـ      ،

وقــد امتــالت الشرــيعة الإســلامية الغــراو بولودهــا و ــموليتها 

وعالميتها ومرونتها، فهي نظـام متكامل، فليس هناك حادمةٌ ولا واقعـةٌ 

طْنَا  -إلا ولها حكم شرعي، مصداقاً لقول الله : نْ مَـا فَرَّ ابي مـي فيي الْكيتـَ

 
 
و شََْ

والتأويل من المسافل المهمة حيث إنـه يسـهم في الاطـلالى عـلى   (1)

حقيقــة المقاصــد لكـــير مـــن النصــو. التــي لا تســتبين بغــير التب ــ 

المستفيض وإعمــال النظــر، فدلالـة النصـو. عـلى الأحكــام أغلبهـا 

 تـدبّر ظنّي، من أجل ذلك حث الله سبحانه تعالى أربـاب العقـول عـلى

 ياته والنظر فيها والتأمل في مضـامينها، ولأن التأويـل لـه دور كبـير في 

تفسير النصـو. واسـتنباط الأحكـام، فقـد حـر. الأصـوليون عـلى 

وضع ضوابط وقيود لإجال، التأويل، قصدا للمحافظة على أحكام هـذا 

 

  38( سور، الأنعام: 1)
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ر الـدين، وصيانة لمقاصده؛ إذ فتح باب التأويل على م اعيه بدون حذ

واحتياط، قد يـددي إلى الزلـل والعبـث بالنصـو. ومتابعـة الأهـواو، 

والحق هو في احتمال التأويل الصحيح وهو ما دل عليه دليل من نص أو 

قياس أو أصول عامة، ولا يأباه اللفظ، بل يحتمل الدلالة عليـه بطريـق 

الحقيقـة أو المجـال، ولم يعـارص نصـاً ،يحـاً، وفي الوقـت نفسـه، فـإن 

باب التأويل كله والأخذ بالظاهر دافمًا، كما هو مذهب الظاهرية، إغلاق  

قد يـددي إلى البعـد عـن رول التشرـيع والخـروأ عـن أصـوله العامـة، 

ــارلى  ــه ال  ــزه عن ــا ين ــذا ه ــة متناقضــة، وه ــار النصــو. متباين وإظه

 ( 1الحكيم)

 أسباب اختيار الموضوع:
 نها:كان لاختيار الكتابة في هذا الموضولى عد، أسباب،  م

ــه في الوقــوف عــلى معــا   -1 ــل ومــدى الحاجــة إلي ــة التأوي أهمي

 الشريعة ومضامينها الكامنة في القر ن الكريم والسنة النبوية المطهر، 

إبرال عظمة الشريعة في سعتها و مولها ، وأنها لا تقـف عنـد   -2

حدود النص وظاهره، وإنما تتعـداه إلى الغـو. في معـا  النصـو. ، 

 تشريع  وإدراك حكم ال

أن التأويل يعتـ  هـو السـبيل الأمــل للتنسـيق بـين نصـو.   -3

 الشريعة التي ظاهرها التعارص، وبالتأويل يظهر التوافق بينها  

 
 166( ينظر : أصول الفقه لل يخ عبد الوهاب خلاف صـ  1
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 الدراسات السابقة 

عند البحث في موضولى التأويل تبين أن كل من كتب فيه كتـب بصـفة 

عن ضـوابطه العموم ) أي عن التأويل بأنواعه الموتلفة ، أو تعرص للكتابة 

وشروطه، أو تطبيقاته الفقهية إلى غير ذلك  ( ولم أجد أحدا أفـرد بحــا عـن 

التأويل البعيد  ، وإن كان من لـوالم الوصـول إلى معنـى التأويـل البعيـد أن 

يتناول الحديث عن التأويل بصـفة العمـوم   وأمـا مـا كتـب مـن بحـو  في 

 التأويل فهي كالتالي :

وأمره في علم أصول الفقه ( للدكتور : محمد ـ بحث بعنوان ) التأويل  1

 عبد الكريم أرحيم ، وهو بحث من ور بمجلة الجامعة العراقية  

ــد الأصــوليين ( 2 ــة في التأويــل عن ــوان : ) تطبيقــات فقهي ـ بحــث بعن

للباحـة خديجة حسين عبد الفتال خلف، وهو استكمال لمرحلة الماجستير في 

 م 2009عام  جامعة النجال الوطنية في فلسطين 

ــدكتور  3 ــد الأصــوليين ( لل ــل عن ــوان : ) ضــوابط التأوي ـ بحــث بعن

عبدالمجيد محمد السوسو،  الأستاذ الم ارك بكلية الشريعة جامعة ال ارقة ، 

وجامعـة صـنعاو، وقـد نشرـ هـذا البحـث بحوليـة كليـة الشرـيعة والقـانون 

 والعشرون   م العدد الـا   2004والدراسات الإسلامية  بجامعة قطر عام 

ـ بحث بعنوان : التأويل عند أهل العلم:  تصنيف الشريف أبي محمد   4

 هـ 1416الحسن بن علي الكتا  الأمري عام 
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ـ بحث بعنوان : التأويل عند الأصـوليين : للباحـث : بـدما.   5

قوي أولا ليكن بكلية الشريعة ـ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنور، عـام 

 م  2017

، التأويـل عنـد الأصـوليين والنحـويين للباحـث : حـاأ ـ ظاهر  6

 إسماعيل بن موسى ابن لولو وقد نشر على أحد المواقع الإليكترونية  

 منهجية البحث:
اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرافي حيث قمت بالرجولى إلى 

كتب أصول الفقـه وكتـب الفقـه الرفيسة المعتمد،، وقمت بعرص الآراو 

المسافل التطبيقية للأفمة الأربعة، وكان ذلـك بصور، أصولية   الفقهية في

 فقهية 
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 خطة البحث:  
 ا تمل هذا البحث على مقدمة وفصلين:  

أما المقدمة فكان الكلام فيها عن أهمية الموضولى، وأسباب  

 اختياره   

نللد  تلله ع علله و ا  وللروعه وأنوا يللل و قللة التأو صللل الأول: يقي الف
 بايث:الأصوليين، وفيه أربعة م

 المبحث الأول: مفهوم التأويل، وفيه مطلبان مطالب:

 المطلب الأول : تعريف التأويل لغة واصطلاحا 

 المطلب الـا : الفرق بين التأويل والتفسير 

 المبحث الـا : شروط التأويل  

 المبحث الـالث: وفيه مطلبان :

 المطلب الأول: في أنوالى التأويل 

 ويل البعيدالمطلب الـا  : ضابط التأ

 المبحث الرابع: مجال التأويل 
يله  صلوليين، وف الفصل الثاني: تطبيقات فقهية على التأويل عند الأ

 مبحثان:
 المبحث الأول: تطبيقات فقهية على التأويل البعيد 

 المبحث الـا : موقف الظاهرية من التأويل 

 الفهارس 
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 الفصل الأول
ته عند الأصوليين، وفيه أربعة يقيقة التأويل ووروعه، وأنواعه، و ا 
 مبايث:

 المبحث الأول: مفهوم التأويل، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول : تعريف التأويل لغة واصطلاحا 

 المطلب الـا : الفرق بين التأويل والتفسير 

 المبحث الـا : شروط التأويل 

 المبحث الـالث: وفيه مطلبان : 

 المطلب الأول: في أنوالى التأويل 

 لمطلب الـا  : ضابط التأويل البعيدا

 المبحث الرابع: مجال التأويل 
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 المبحث الأول
   مفهوم التأويل

 وفيه مطلبان:  

 المطلب الأول: في تعريف التأويل لغة واصطلايا
أولاً: تعريف التأويل في اللغة: هو تفعيل من أول يدول تأويلا أي 

  (1)رجع وعاد

الكـلام تـأويلا، وتأولـه: دبـره وجاو في القـاموس المحـيط: وأول 

   (2)وقدره وفسره

 فالتأويل: إرجالى الكلام إلى ما يحتمله من المعا  

وقيل: التأويل مأخوذ من الإيالة، وهـي السّياسـة، فكـأنّ المـدوّل 

ساس الكلام ووضعه في موضعه ، ويقال : فلان حسـن الإيالـة و و 

 الإيالة  

أويل بمعنـى الجمـع، يقـال وقد جاو في لسان العرب أيضا: أن الت

ألت الشيو أؤوله إذا  عته وأصلحته فكان التأويل  ـع معـا  ألفـاظ 

أ ـكلت بلفـظ واضـح لا إ ـكال فيـه  وقـال بعـض العـرب: أول الله 

عليك أمرك أي  عه، وإذا دعوا عليه قالوا: لا أول الله عليك  ملك  

 (3)عها لك  ويقال في الدعاو : أول الله عليك أي رد عليك ضالتك و 

 لكن أكـر المعاجم اللغوية تستعمل كلمة التأويل في معنيين :

 

 ، حرف اللام ، فصل الألف  11/33( لسان العرب 1)

 ، باب التاو ، فصل الهمز، 963( القاموس المحيط: صـ 2)

صـل الألـف ، وقـد أطـال صـاحب 11/34( لسان العرب  3) ، حرف اللام ، ف

 لسان العرب في بيان معنى التأويل لمن أراد المزيد 
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 الأول: التفسير 

لابـن عبـاس  وها ورد فيه التأويل بمعنى التفسير  دعـاو النبـي 

  (1)رضي الله عنهما: )اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل(

  (2)الـا  : المرجع والمصير والعاقبة

هَلْ يَنظُرُونَ إيلاَّ يه بمعنى العاقبة، قوله تعالى: وها ورد التأويل ف

يلُهُ  يلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوي   (3)تَأْوي

 

 ، قال محققـه : إسـناده قـوي عـلى 2397،حديث رقم  225/  4( مسند أحمد  1)

شرط مسلم، رجاله مقات رجال ال يوين غير عبد الله بن عـمان بن خــيم، 

 فمن رجال مسلم، وهو صدوق 

لعبد الله  ومن استعمال التأويل بمعنى التفسير: دعاو النبي "قال ابن الجولي: 

بن عباس )اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل( قال ابن الجولي : واختلف 

  ك ف "ل فذهب أكـر القدماو إلى أنه بمعنى التفسيرالعلماو في معنى التأوي

  1/514الم كل من حديث الصحيحين 

عـن هـذه  ( عن سعد بن أبي وقا. ]رضي الله عنه[  قال: سئل رسول الله 2)

تي الآية:   ْ نْ تحـَ
وْقيكُمْ أَوْ مـي نْ فـَ قُلْ هُوَ الْقَاديرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مـي

مْ أَرْجُلي  ــُ ــال:  ك ــد"فق ــا بع ــأت تأويله ــة، ولم ي ــا كافن ــا إنه ــا "أم   أي : مآله

 ومصيرها 

، قال الفور الرالي : تأويله للكتاب، يريد عاقبة ما وعدوا به 53( الأعراف:  3)

على ألسنة الرسل من الـواب والعقاب  والتأويل مرجع الشيو ومصيره من 

ب الى قولـه: ومـا يعلـم قولهم  ل الشيو يئول، وقد احتج بهذه الآية من ذه ـ
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 ثانيا : تعريف التأويل اصطلايًا
اختلفت عبارات الأصـوليين  في تعريـف التأويـل، و هـذه بعـض 

 التعريفات التي ذكروها: 

ويل هو بيان التأ "بقوله:    ( 1) حيث عرفه ال يخ أبو منصور الماتريدي

  (2) "عاقبة الاحتمال بالرأي دون القطع

التأويل رد الظاهر إلى ما إليه مآله في "بقوله:    ( 3)وعرفه إمام الحرمين 

 

[ أي ما يعلـم عاقبـة الأمـر فيـه إلا الله  انظـر : 7تأويله إلا الله ] ل عمران:  

 14/78مفاتيح الغيب للفور الرالي 

صـور الماتريـدي 1) ( أبو منصور الماتريدي هو: محمد بن محمد بـن محمـود أبـو من

ي وسط بين )نسبة( إلى محلة بسمرقند البغدادي، كان إمام المتكلمين وله رأ

المعتزلة والأ اعر، في القول بحسن الأفعال وقبحها، مـن مدلفاتـه: مآخـذ 

الشرافع في الأصول، وكتاب التوحيـد، وكتـاب المقـالات في علـم الكـلام، 

وكتاب أوهام المعتزلة، ولـه في التفسـير كتـاب تـأويلات القـر ن، قـال عنـه 

صـانيف مـن سـبقه في المراغي: إنه كتاب لا يواليه، بل لا يدانيـه شَو مـن ت

هــ  انظـر: تر تـه في طبقـات 333ذلك الفن، توفي رحمه الله بسمرقند سنة  

  2/21، مفتال دار السعاد، 183-1/182الأصوليين 

  70،  1/69( انظر: أصول البزدوي مع ك ف الأسرار للبواري 2)

لدين ( هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي ركن ا3)

هــ ، الفقيـه الأصـولي   419الملقب بإمام الحرمين لمجاورتـه لهـما، ولـد سـنة  

النظار الأديب، له مدلفات منها: »ال هان« و»الورقـات في أصـول الفقـه« 

و»نهاية المطلب في دراية المذهب« وغيرهـا، أعلـم المتـأخرين مـن أصـحاب 



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (772)

  (1)"دعوى المدول

بقوله: التأويـل عبـار، عـن احـتمال يعضـده دليـل (  2)وعرفه الغزالي

ه   واختـار(3)يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل علي الظاهر

  (4)الفور الرالي

 

، وطبقات 19/116هـ  انظر: )الوافي بالوفيات  478ال افعي، توفي سنة   

 (  4/106، والأعلام 466ال افعيين لابن كـير صـ

  1/336( ال هان: 1)

ب بحجـة 2) ( هو : أبو حامد محمـد بـن محمـد بـن محمـد الغـزالي ال ـافعي، يُلَقـَّ

هـ، أصولي فقيه، ا تغل بالفلسفة والمنطـق   450الإسلام، ولد بطوس سنة  

ستصفى، والمنوول، وفي والتصوّف، له تصانيف كـير،، منها في الأصول: الم

هــ   505السلوك: إحيـاو علـوم الـدين، وفي الفقـه: الوسـيط  وتـوفي سـنة 

، 4/216، ووفيـات الأعيـان  6/191)طبقات ال افعية الك ى للسبكي  

 (  14/267وسير أعلام النبلاو 

  2/49( المستصفى: 3)

افعي، (هو محمد بن عمر بن الحسين، أبـو عبـد الله، فوـر الـدين الـرالي ال  ـ4)

المفسرـ المـتكلم، إمـام وقتـه في "المعروف بابن الخطيب  قال الداودي عنـه:  

صــنفات  ــة، وأحــد الأفمــة في العلــوم الشرــعية، صــاحب الم العلــوم العقلي

و  "التفســير"أ ــهر مدلفاتــه  "الم ــهور،، والفضــافل الغزيــر، المــذكرو،

صــول" ــة"في أصــول الفقــه و  "المعــالم"و  "المح ــة "و  "المطالــب العالي نهاي

انظـر تر تـه في طبقـات "هــ  606في أصـول الـدين  تـوفي سـنة  "العقـول



 

(773)  ايــــــــــةرالد   

 

بقوله: هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه   (1) وعرفه الآمدي 

  (2)مع احتماله له

وقد اعترص الآمدي على تعريف الغزالي، وقال بأنه غير صحيح، 

 وعلل عدم صحة تعريف الغزالي بما يلي: 
أولاً: أن التأويل ليس هو نفس الاحتمال الذي حمل اللفـظ عليـه، 

 نفس حمل اللفظ عليه، وفرق بين الأمرين  بل هو
مانيًا: أنه غير جامع، فإنه يخرأ منه التأويل ب ف اللفظ عـما هـو 

ظاهر فيه إلى غيره بدليل قاطع غير ظني، حيث قال: يعضده دليل يصير 

 به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر 

 

/ 5،  ذرات الذهب  381/ 3، وفيات الأعيان 81/ 8ال افعية للسبكي 

  3/153، وانظر رأيه في : المحصول: 21

( هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سـالم التغلبـي، أبـو الحسـن، سـيف الـدين   1)

هـ، الفقيه الأصولي المقرئ المتكلم، كان حنبليًّا  551الآمدي، ولد بآمد سنة  

نَّنَ في علـم أصـول  مم تحول إلى المذهب ال افعي، برلى في علم الخـلاف وتفـَ

صـانيفه في أصـول الفقـه:  الدين وأصول الفقه والفلسفة والعقليات، مـن ت

وفيات الأعيان )هـ   انظر:    631»الإحكام في أصول الأحكام«، توفي سنة  

، والأعــلام للــزركلي 306/ 8وطبقــات ال ــافعية للســبكي  ، 293/ 3

4/332)  

 3/53( الإحكام للآمدي: 2)
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ل، وهو أعـم مـن مالـا: أنه أخذ في حد التأويل من حيث هو تأوي 

 التأويل بدليل، ولهذا يقال تأويل بدليل وتأويل من غير دليل 

فتعريف التأويل على وجه يوجد معه الاعتضاد بالدليل لا يكـون 

تعريفا للتأويـل المطلـق، اللهـم إلا أن يقـال: إنـما أراد تعريـف التأويـل 

  (1)الصحيح دون غيره

أويـل مـن حيـث هـو قال الآمدي: والحق في ذلك أن يقال: أما الت

تأويل مع قطع النظر عن الصحة والبطلان، هـو حمـل اللفـظ عـلى غـير 

 مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له 

وأما التأويل المقبول الصحيح فهو حمـل اللفـظ عـلى غـير مدلولـه 

 (2)الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده 

  (3)وقد اختار بعض المعا،ين تعريف الآمدي

 يف: ورح التعر
قوله: )حمل اللفظ على غير مدلوله( قيد احـترل بـه عـن حملـه عـلى 

 نفس مدلوله، فإنه لا يسمى تأويلا 

 

 3/53( الإحكام: 1)

 3/53الإحكام:  (2)

،  3/1205( انظــر: المهــذب في أصــول الفقــه للــدكتور عبــدالكريم النملــة 3)

  2/100الوجيز في أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد الزحيلي 



 

(775)  ايــــــــــةرالد   

 

وقوله: )الظاهر منه( قيد احترل به عن ،ف اللفظ الم ـترك مـن 

 (1)أحد مدلوليه إلى الآخر فإنه لا يسمى تأويلا 

وقوله: )مع احتماله له( قيـد احـترل بـه عـما إذا ،ف اللفـظ عـن 

  (2)مدلوله الظاهر إلى ما لا يحتمله أصلا، فإنه لا يكون تأويلا صحيحا
وإن أريد تقييد التأويل بالصحيح فيقال : )بدليل يعضده( احترال  

 عن التأويل من غير دليل، فإنه لا يكون تأويلا صحيحا أيضا  

وقوله: )بدليل يعم القاطع والظني( وعلى هذا فالتأويل لا يتطرق 

إلى المجمل، وإنما يتطرق إلى مـا كـان ظـاهرا  وإذا عـرف إلى النص ولا  

معنى التأويل فهو مقبول معمول به إذا تحقق مع شروطه، ولم يزل علماو 

الأمصار في كل ع  من عهد الصحابة إلى لمننـا عـاملين بـه مـن غـير 

 (3)نكير 

 العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:
اللغـوي والاصـطلاحي ومحاولـة  مـن خـلال النظـر في التعـريفين

التقريب بينهما  يتبـين وجـود علاقـة بـين المعنيـين، فالتأويـل فيـه معنـى  

الرجولى؛ ففيه يقوم الناظر المتأول بالرجولى إلى قصد ال ارلى ومراده من 

اللفـظ في ظــن المتـأول، ولا يقــف عنـد ظــاهر اللفـظ، وكــذلك المعنــى 

 

  3/461، شرل الكوكب المنير2/416 ( بيان الموت 1)

  3/53( الإحكام للآمدي: 2)

  3/53الإحكام للآمدي: ( 3)
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يقـوم النـاظر المتـأول اللغوي الآخر )وهو الجمع والإصـلال(، حيـث  

بجمع الأدلة والتحقق من مراد ال ارلى بالدليل، فينتقل من معنى ظاهر 

غير مقصود إلى معنى  خر يحتملـه اللفـظ، ويعضـده دليـل يـدل عليـه، 

  (1)فيتبين مراد ال ارلى من تأويل اللفظ، فكأن تأويل اللفظ إصلاحه

 

 

( انظر: أمر تعليل الأحكام في تأويل وتفسير النصو. للدكتور /ماهر حسين 1)

  318حصو، صـ



 

(777)  ايــــــــــةرالد   

 

 المطلب الثاني
 الفرق بين التأويل والتفسير  

قد اختلف العلماو في بيان الفَرْق بين التفسير والتأويل، وفي هذا و

 تحديد النسبة بينهما 

وسأكتفي بما ذكره ال يخ محمد حسين الذهبي ـ رحمه الله تعالى ـ  في 

 كتابه ) التفسير والمفسرون( من مذاهب العلماو في الفرق بينهما 

 المذهب الأول: 
تعماله في الألْفـاظ ومفردااـا، التفسيُر أعمُّ من التأويل، وأكـرُ اس ـ

وأكـر استعمال التأويل في المعا  والُجمَل، وأكـر ما يُستعمَل في الكتـب 

ــة، والتفســير يُســتعمل فيهــا وفي غيرهــا] ا أن 10الإلهي ــَّ [، فالتفســير إم

يلة والحَام، أو في 
ير، والسافبة والوَصي يُستعمل في غريب الألفاظ كالبَحي

ــراد وشْرحــه؛ ك ــين الم ــه تبي ــالى -قول وا -تع لَاَ، وَ تــُ ــَّ وا الص يمــُ
:﴿وَأَقي

كَاَ،﴾ رُه إلا بمعرفتهـا؛ (1)الزَّ ة لا يمكن تصوُّ صَّ
ن بقي ا في كلام مضمَّ ، وإمَّ

﴾-تعالى  -نحوَ قوله  يَادٌَ، فيي الْكُفْري وُ لي مَا النَّسِي   (2): ﴿إينَّ

ا،   ا، ومرً، خاصًّ ً، عامًّ ه يُستعمَل مَرَّ ا التأويل، فإنَّ نحو )الكفـر( وأمَّ

ة،  ق، وتــارً، في جحــود البــاري خاصــَّ المســتعمَل تــارً، في الجحــود المطلــَ

و)الإيمان( المستعمل في التصديق المطلَق تار،، وفي تصـديق دييـن الحـق  

 

  43( البقر،: 1)

  37( التوبة: 2)
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تَرك بــين معــان  لتلفــة، ونحــو لفــظ )وجــد(  ا في لفــظ مُ ــْ تــار،، وإمــَّ

   (1)المستعمل في الجد والوجد والوجود
 : المذهب الـا 

رايـة، والنسـبة بيـنهما  واية، والتأويل يتعلَّق بالد  التفسير يتعلق بالر 

  (2)التباين

المذهب الـالث: هما بمعنًى واحد، وعليه فهُما مترادفان، وهذا هو 

مين من علماو التفسير، كالإمام ابن جرير   (4)وغيره  (3)ال افعُ عند المتقد 

 

 ب الأصفها  (، قاله الراغ 20/ 1(، والتفسير المفسرون )149/ 2( ال هان )1)

 ( 11/33( لسان العرب )2)

( هو : الإمام، العلم، المجتهد، الـقة، المقرئ، المفسر، الفقيه: أبو جعفر محمـد 3)

صـانيف  بن جرير بن يزيد بن كـير بـن غالـب الآمـلي الطـ ي  صـاحب الت

وتـاريخ الأمـم   "جامع البيان عن تأويـل  ي القـر ن"البديعة، منها تفسيره  

هــ  قـال  224لم يتمـه وغيرهـا  ولـد بآمـل سـنة   "يب الآمارواذ"والملوك  

الذهبي: كان مقة، صادقاً، حافظاً، رأساً في التفسير، إماماً في الفقه والإ الى 

والاختلاف، علامة في التاريخ وأيام الناس، عارفاً بالقراوات وباللغة، وغير 

، 166/ 11 هـ  انظر:) سير أعلام النبلاو "310"ذلك  وتوفي ببغداد سنة 

، وطبقات المفسرين للسيوطي 100/  1وطبقات ال افعية لابن قاضي  هبة  

 ( 6/69، والأعلام للزركلي 97ـــ 95صـ 

(، تحقيــق: ســزكين، ط: الخــانجي، الإتقــان في علــوم 86/ 1( مجــال القــر ن )4)

 ( قاله أبو عُبَيد، وطاففة 4/167القر ن )



 

(779)  ايــــــــــةرالد   

 

ع عـلى أ نَّ المـراد مـن اللفـظ هـذا، المذهب الرابـع: التفسـير: القطـْ

ى بـاللفظ هـذا، فـإن قـام دليـلٌ مقطـولٌى بـه،  ه عنـَ وال ـهاد، عـلى الله أنـَّ

فصحيح، وإلا فالتفسير بالرأي وهو المنهي عنه، والتأويل ترجيحُ أحَد 

المحتملات بدون القَطْع وال هاد، عـلى الله ،وعـلى هـذا فالن سـبة بيـنهما 

  (1)التباين
ع المذهب الخـامس: التفس ـ ير: بيـان المعـا  التـي تُسـتفاد مـن وضـْ

العبار،، والتأويل: بيانُ المعا  التـي تُسـتفاد بطريـق الإ ـار،، فالن سـبة 

ه إليـه الإمـامُ  بينهما التباين، وهذا هو الم ـهورُ عنـدَ المتـأخرين، وقـد نبـَّ

مة تفسيره  (2)الألو   في مقد 

 

(، رول  167/ 4ان في علون القر ن )(، الإتق26( مقدمة تأويلات أهل السنة )1)

 ( قاله الماتريدي 1/5المعا  )

( هو:  هاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني فقيه ومفسر ومحد   ولـد في 2)

هــ  وتلقــى العلـوم عـلى  ــيوو ع ـه، وكـان  ــديد 1217بغـداد، سـنة  

 الحر. على التعلم ذكياً فطناً، لا يكاد ينسى  يئًا سمعه، حتـى صـار إمـام

ع ه بلا مناللى  ا تغل بالتأليف والتـدريس في سـن مبكـر،، فـذالى صـيته 

هـ    له عـد، 1263وكـر تلاميذه، تولى منصب الإفتاو وبقي فيه حتى سنة  

كتـب قي مـة، أبرلهـا تفسـيره الكبــير رول المعـا  في تفسـير القـر ن العظــيم 

ا التفسـير والسبع المـا  الذي استغرق تأليفه خمـس عشرـ، سـنة، ويُعـدُّ هـذ

موسوعة كبير،  ع فيه الألو  خلاصة علم المتقدمين في التفسير، وقد ذكر 
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ا في كتـاب الله،   ا في صـحيح المذهب السادس: ما وقع مبيَّنًـ ومعيَّنًـ

ي تفسـيًرا؛ لأنَّ معنـاه قـد وضـح وظهـر، ولـيس لأحـد أن  م  السنة، سـُ

ص إليـه باجتهـاد ولا غـيره؛ بـل يحملـه عـلى المعنـى الـذي ورَد لا  يتعـرَّ

اه، والتأويل: ما استنبطه العلماوُ العاملون لمعا ي الخطاب، الماهرون  يتعدَّ

  (1)في  لاتي العلوم
سير: بيان وضْع اللفظ؛ إما حقيقةً وإما مجالًا، المذهب السابع: التف

كتفسير )ال اط( بالطريق و)الصيب( بالمطر، والتأويل تفسـير بـاطن 

اللفظ، مأخوذٌ من الأوَْل، وهو الرجولى لعاقبة الأمر، فالتأويـل إخبـارٌ 

ف  عن حقيقة المراد، والتفسير إخبارٌ عن دليل المـراد؛ لأنَّ اللفـظ يك ـي

كَ -تعـالى  -ا ف دليـل، مــال ذلـك: قولـه  عن المراد، والك : ﴿إينَّ رَبـَّ

ادي﴾ رْصـَ
د، يقـال: رصـدته؛ أي: رقبتـه، (2)لَبيالْمي صـْ ه مـن الرَّ ، تفسـيره: أنـَّ

ن التهاون بـأمر الله والغَفْلـة،  فْعال منه، وتأويله التحذير مي والمرصاد: مي

ة تقتضي بيـانَ المـراد م نـه عـلى والاستعداد للعَرْص عليه، وقواطع الأدلَّ

لاف وضْع اللفظ في اللغة ، وعلى هذا فالن سبة بينهما التباين   (3)خي

 

فيه بعض إ ارات الصوفية في التفسير توفي الألو  في ذي القعد، في بغداد 

  176/ 7 "الأعلام"هـ   انظر:  1270ودُفن فيها  سنة 

 ( 1/21(، التفسير والمفسرون )1/6( رول المعا  )1)

  14: ( الفجر2)

 ( 169، 4/168( الإتقان )3)



 

(781)  ايــــــــــةرالد   

 

ا  ق لميـَ ى محتمـل موافيـ المذهب الـامن: التأويل: ْ،ف الآية إلى معنًـ

نة من طريق الاستنباط، فقد  قبلها وما بعدها، غير لالف للكتاب والسُّ

ص فيه لأهل العلم، والتفسير: هو الكـلام في أسـباب ن ـ زول الآيـة رُخ 

ا وقصتها، فلا يجول إلا بالسمالى بعدَ مبوته من طريق النقْل ، وعليه  و أنهي

  (1)فالنسبة بينهما التباين أيضًا
مالى، وإنــما  المــذهب التاســع: ويُعتــَ  في التفســير الاتبــالى والســَّ

  (2)الاستنباط فيما يَتعلَّق بالتأويل
ركشي قـة بـين   : وكأنَّ السبب في اصطلال كـير(3)قال الزَّ عـلى التفري

التفسير والتأويل التمييزُ بين المنقول والمستنبَط؛ ليحمل على الاعتماد في 

المنقول، وعلى النظر في المستنبط، تجويزًا له والديادًا، وهذا من الفرولى في 

ين   (4)الد 
 

 ) 10/20(، التفسير والمفسرون )4/168( الإتقان في علوم القر ن )1)

ــوي )2) ــة تفســير البغ ــر ن )1/46( مقدم ــوم الق ــان في عل (، 2/150(، ال ه

 (  نقله الإمام الزركشي عن  أبي ن  القَُ يري 4/169الإتقان )

 745الله الزركشي ال افعي، ولد سنة  هو: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد  (3)

س وأفتى، هـ ، كان فقيهًا أصوليًّا مفسّرا أديبًا فاضلًا، أخذ عن الإسنوي ، درَّ

وله تصانيف كـير، واسعة، منها: البحر المحيط في أصول الفقه، ال هان في 

هـ  انظر: )طبقات ال افعية لابن قاضي  هبة  794علوم القر ن، توفي سنة 

 9/121، ومعجم المدلفين 6/60والأعلام للزركلي  ، ، 3/167

، والتفســير 2/172، وال هــان 3/167ينظــر : الإتقــان في علــوم القــر ن  (4)

  1/22والمفسرون 



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (782)

ولعلَّ أظهـر الأقـوال وأولاهـا بـالقَبول: هـو أنَّ التفسـير مـا كـان 

وايـة ا إلى الر  رايـة؛ وذلـك لأنَّ راجعـً ا إلى الد  ، والتأويـل مـا كـان راجعـً

زَم  -تعالى -التفسير معناه الكْ ف والبيان، والكْ ف عن مراد الله   لا يُجْ

دوا   به إلا إذا وردَ عن رسول الله   هي أو عن بعـضي أصـحابه الـذين  ـَ

نزولَ الوحي، وعلمـوا مـا أحـاط بـه مـن حـوادَ  ووقـافع، وخـالطوا 

 رجعوا إليه فيما أ كل عليهم من معا  القر ن الكريم و رسولَ الله 
وأما التأويل، فملحوظٌ فيه ترجيح أحدي محتملات اللفظ بالدليل، 

ل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ  د على الاجتهاد، ويُتوصَّ
والترجيح يَعتمي

ــة  ياق، ومعرف ــ  ــب الس ــتعمالها بحس ــرب، واس ــة الع ــدلولااا في لُغ وم

   (1)واستنباط المعا  من كل  ذلكالأساليب العربية، 
 

 

 

 

 

 

 

 ( 1/22( التفسير والمفسرون: )1)



 

(783)  ايــــــــــةرالد   

 

 المبحث الثاني
 وروط التأويل

من المقرر أن الأصل عدم التأويل، وأن التأويل خـلاف الأصـل، 

 وأنه لا يعدل عن هذا الأصل، ولا يصار إلى غيره إلا بدليل   

ولأن التأويـــل لـــه دور كبـــير في تفســـير النصــــو. واســــتنباط 

صوليون على وضع ضوابط وقيـود لإجـال، الأحكـام، فقـد حـر. الأ

التأويل، قصدا للمحافظة على أحكام هـذا الـدين، وصيانة لمقاصده؛ إذ 

فتح باب التأويل على م ـاعيه بـدون حـذر واحتيـاط، قـد يـددي إلى 

الزلل والعبث بالنصو. ومتابعة الأهواو، والحق هو في احتمال التأويل 

أو قياس أو أصول عامة، ولا الصحيح وهو ما دل عليه دليل من نص  

يأباه اللفظ بل يحتمل الدلالة عليه بطريق الحقيقة أو المجال، ولم يعارص 

 (  1نصاً ،يحاً)

 أما شروط التأويل فهي كما يلي: 

الشرط الأول: أن يكون الناظر المتأول من أهل الاجتهاد والنظـر 

 ( 2والاستدلال)

ويل، كالظاهر والنص عند الشرط الـا : أن يكون اللفظ قابلًا للتأ 

الحنفية، دون المفسّر والمحكم، ومـل الظـاهر عنـد المتكلمـين، ك ـف 

 

  166( علم أصول الفقه لل يخ خلاف: صـ 1)

  3/60( انظر: الإحكام للآمدي  2)



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (784)

؛ (1)العام عـن عمومـه وإراد، بعـض أفـراده بـدليل فهـو تأويـل صـحيح

وكتقييد المطلق بدليل؛ لأن المطلق يحتمل التقييد، ومــل ،ف المعنـى 

  (2)الحقيقي إلى المجال بقرينة مقبولة فهو تأويل صحيح
قال الغزالي: وي به أن يكون كل تأويل ،فا للفظ عن الحقيقة إلى 

المجال وكذلك تخصيص العموم يرد اللفظ عن الحقيقة إلى المجال فإنه إن 

مبت أن وضعه وحقيقته للاستغراق فهو مجال في الاقتصار على البعض 

  (3)فكأنه رد له إلى المجال

راد هُ يحتمـل المعنـى  الشرط الـالث: أن يكون اللفظ الـذي يـُ تأويلـُ

   مـل:(4)الذي يدوّل إليه، ولو احتمالًا مرجوحًا

 مع احتمال ال جالى  "الأسد"دلالته من حيث اللُّغة، ومـاله:  ▪

ه يحتمـل معنـاه الأصـلي "الغـافط"أو من حيث العُرْف، كـ   ▪ ، فإنـَّ

 وهو المكان المطمئن 

 

ص عموم البيع المستفاد من قوله تعالى )وَأَحَلَّ ( فمن التأويل الصحيح تخصي1)

با( سور، البقر، ، من الآية   مَ الر  ،  بالسنة التي نهت عن   275اللهَُّ الْبَيْعَ وَحَرَّ

 بيولى معينة كبيع الإنسان ما ليس عنده 

، إر ـاد الفحـول  5/44، البحـر المحـيط 3/60( انظر: الإحكام للآمـدي   2)

ــوجيز في أصــول 2/34 ــزحيلي ، ال ــد ال ــدكتور / محم ــه الإســلامي لل الفق

2/102  

  2/49( المستصفى: 3)

  3/60( الإحكام للآمدي: 4)



 

(785)  ايــــــــــةرالد   

 

لا، "أو من حيث الشرلى، كـ   ▪ او كما في: مع احتمال إراد، الدع  "الصَّ

 ْم   (1()2)وَصَل  عَلَيْهي

الشرط الرابع : أن يستند التأويل إلى دليل بحيث يكون هذا الدليل 

الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحا على ظهور اللفظ في مدلولـه 

ليتحقق ،فه عنه إلى غيره، وإلا فبتقدير أن يكون مرجوحـا لا يكـون 

ان مساويا لظهور اللفظ في الدلالة صارفا ولا معمولا به اتفاقا، وإن ك

من غير ترجيح فغايته إيجـاب الـتردد بـين الاحتمالـين عـلى السـوية ولا 

(؛ لأنه سبق أن الأصل في نصو. الشرلى أن نعمل 3يكون ذلك تأويلا) 

فيها بالظاهر إلا إذا قام دليل العدول عنه إلى غـيره، فالأصـل أن يبقـى 

 بعض أفراده إلا بدليل، والأصل العام على عمومه، ولا يُقت  فيه على

ــدليل،  ــد إلا ب ــه إلى التقيي دل عن ــْ ــه ولا يُع ــق عــلى إطلاق ــى المطل أن يبق

ــدب أو الإر ــاد أو  والأصــل أن الأمــر للوجــوب ولا يُ ــف إلى الن

ــه إلى  ــدليل، والأصــل أن النهــي للتحــريم ولا يُعــدل عن الإباحــة إلا ب

  (4)ل من دليل صحيحالكراهة مـلًا إلا بدليل، فلا بدَّ في التأوي

 

  103( التوبة: 1)

  4/264( انظر: الفوافد السنية في شرل الألفية لل ماوي: 2)

  3/60( الإحكام للآمدي: 3)

 2/104( الوجيز في أصول الفقه الإسلامي للدكتور / محمد الزحيلي 4)



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (786)

   (1)وأما دليل التأويل فقد يكون  قرينة، أو ظاهر  خر، أو قياس

ــامين أحمــد ــين الإم ــي حصــلت ب ــاظر، الت ــة: المن ــال القرين  (3()2)فمـ

 رضي الله عنهما  (4)وال افعي

قال الإمام أحمد في رواية صالح وحنبل: كلمت ال افعي في هـذه 

العافد ": رجولى فيما وهب، لقوله المسألة، يعني أن الواهب ليس له ال

 

( وما بعـدها، 465/  1( انظر أمـلة أخرى للتأويل في: شرل الكوكب المنير )1)

صــو. )166علــم أصــول الفقــه .  ( ومــا بعــدها، 391/ 1، تفســير الن

 ( 315/ 1(، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي )402، 429)

  2/49( المستصفى: 1)

ام المـذهب ( هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال ال ـيبا ، أبـو عبـد الله إم ـ2)

هـ، كان من كبار الحفاظ، ومن أخيار هذه الأمـة،   164المعروف، ولد سنة  

صـنفات  مجمع على جلالته ولهده، وحفظه ووفور علمه، له العديـد مـن الم

منها: المسند، فضافل الصحابة، المسافل، العلل والرجال، الزهد، وغيرهـا، 

، وطبقات 5/178اد هـ  انظر تر ته في : )تاريخ بغد241مات ببغداد سنة  

 ( 1/63، ووفيات الأعيان 110، 91الفقهاو صـ 
 

( هو: أبو عبد الله محمد بن إدريـس بـن العبـاس بـن  ـافع القـرشَ المطلبـي، 4)

الإمــام الجليــل، صــاحب المــذهب المعــروف والمناقــب الكـــير،، ولــد ســنة 

صـنفاته  150 في أصـول الفقـه و   "الرسـالة"في الفقـه و    "الأم"هـ، أ ـهر م

هـ  204  توفي سنة " الى العلم"و   "اختلاف الحديث "و    "حكام القر ن أ"

/ 2،  ذرات الذهب  71/  2انظر تر ته في: )طبقات ال افعية للسبكي  "

 ( 6/26، والأعلام 163/ 4، ووفيات الأعيان 9



 

(787)  ايــــــــــةرالد   

 

وكان يرى أن   -فقال الإمام ال افعي  (،1)  "في قيئه  في هبته كالكلب يعود

: ليس بمحرم على الكلـب أن يعـود في قيئـه  قـال أحمـد:   -له الرجولى  

، فسـكت، يعنـي (2)"ليس لنا مـل السوو":  فقلت له : فقد قال النبي  

 ال افعي 

هو أن الكلب لما لم يحرم عليه الرجولى فال افعي تمسك بالظاهر، و  

في قيئه ، فالظاهر أن الواهب إذا رجع مـله في عدم التحريم؛ لأن الظاهر  

من الت بيه استواو الم به والم به به من كل وجه، مع احتمال أن يفترقـا 

من بعض الوجوه احـتمالا قويـا جـدا، فضـعف حينئـذ جانـب أحمـد في 

ه إلا احتمال ضعيف جدا، فقواه بالقرينة الاستدلال جدا؛ لأنه لم يبق مع

في صدر الحديث المذكور: ليس لنا مـل السـوو،   المذكور، وهي قوله  

العافد في هبته كالكلب يعود في قيئـه وهـي دليـل قـوي ، وجعـل ذلـك 

مقدما على المـل المذكور، وهو دليل الاهتمام به، فأفاد ذلك لغة وعرفا، 

قـد نفـاه صـاحب الشرـلى، ومـا نفـاه أن الرجـولى في الهبـة مــل سـوو، و

 

( رواه البوــاري في كتــاب الهبــة، بــاب: لا يحــل لأحــد أن يرجــع في هبتــه 1)

  2622رقم  3/164وصدقته،

( رواه البوــاري في كتــاب الهبــة، بــاب: لا يحــل لأحــد أن يرجــع في هبتــه 2)

  2622رقم  3/164وصدقته،



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (788)

صاحب الشرلى يحرم إمباته، فلزم مـن ذلـك أن جـوال الرجـولى في الهبـة 

    ( 1) يحرم إمباته، فيجب نفيه، وهو المطلوب 

مـال   وقد يكون نصاً  خر ظاهره العموم ،لكنه خص بنص  خر، 

ــه تعــالى:  ــَ ذلــك قول نَّ مَلَام هي
نَ بيأَنْفُســي بَّصــْ اتُ يَتَرَ ــَ ق  وَالْمُطَلَّ

 
رُوو ــُ   (2)ةَ ق

فالمطلقات لفظ عام يتناول الزوجة المـدخول بهـا والصـغير، والحـافض 

والآيسة و الحامل وغيرها  والأصل أن العام ي ـمل كـل أفـراده لكـن 

ا جاوت نصو. ،فت هذا العموم عن ذلك، ومنها قوله تعـالى:   يـَ

نَاتي مُ  ينَ  مَنُوا إيذَا نَكَحْتُمُ الْمُدْمي ذي ا الَّ َ وهُنَّ أَيُُّّ نْ قَبْلي أَنْ تَمسَُّ
قْتُمُوهُنَّ مي مَّ طَلَّ

ونَهاَ ،  تَعْتَدُّ دَّ نْ عي نَّ مي   فورأ بهذا النص الزوجـة الغـير (3)فَمَا لَكُمْ عَلَيْهي

 المدخول بها 

تُمْ وقال تعالى:    ارْتَبـْ
افيكُمْ إيني سـَ

نْ ني يضي مـي نَ الْمَحي فيي يَئيسْنَ مي وَاللاَّ

اُُنَّ مَلَا  دَّ
نَّ أَنْ فَعــي الي أَجَلُهــُ َ نَ وَأُولَاتُ الْأحَمــْ ضــْ

ي لَمْ يَحي فــي هُر  وَاللاَّ ةُ أَ ــْ مــَ

فورأ من هذه الآية الصغير، و الآيسـة و الحامـل  و   (4)يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

هذا التوصيص نولى من أنوالى التأويل؛ لأن الأصل إعمال العموم لكن 

 لدليل راجح لم نعمله في كل الأفراد 

 

  565،  1/564( شرل لت  الروضة للطوفي 1)

  228( البقر،: 2)

  49( الأحزاب: 3)

  4( الطلاق: 4)



 

(789)  ايــــــــــةرالد   

 

د   التأويل بالقياس: قوله تعالى: ومـال   ا ي فَاجْليدُوا كُلَّ وَاحي يَةُ وَالزَّ
اني الزَّ

نْهُمَا   الآية      (1 )مي

فإن عموم الآية ي مل الحـر والعبـد والرجـل والمـرأ، هـن حصـل 

وصف الزنى، لكن هذا العموم خصص بالنص وهو قولـه في الإمـاو: 

َنَّ نيصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَن الآية  فقيس عليها العبـد فوـص  2اتي فَعَلَيْهي

(( بهذا القياس أعني قياس العبـد عـلى الأمـة في ت ـطير  ا ي عموم ))الزَّ

نَ الحد عنها المنصو. عليه بقوله:   نَّ نيصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتي مي فَعَلَيْهي

بجامع الرق فيلزم جلـد العبـد خمسـين لقياسـه عـلى الأمـة     (3)الْعَذَابي 

(( الذي يجلد مافة, وهذا التوصيص في ويخرأ ب ا ي ذلك من عموم ))الزَّ

نَ الحقيقة إنما هو بما دل عليه قوله:  نَّ نيصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتي مي فَعَلَيْهي

 من أن الرق مناط ت طير الحد   الْعَذَابي 
من التأويل بالإ الى لما أ ع العلماو على هذا   (4)وقد اعت ه البعض

لكــن في الحقيقـة دليــل التأويــل هـو دليــل الإ ـالى )وهــو هنــا  الحكـم،

 القياس( وليس هو الإ الى 

 

  2( النور: 1)

  25النساو: ( 2)

  25( النساو: 3)

صــا. ( كــأبي بكــر الــرالي مــن الحنفيــة ) 4) صــا. (   ينظــر :  أصــول الج الج

1/146 



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (790)

 

 

 

 

 المبحث الثالث: وفيه مطلبان :
 المطلب الأول: في أنواع التأويل.
 المطلب الثاني : في التأويل البعيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(791)  ايــــــــــةرالد   

 

 المطلب الأول : أنواع التأويل
للفظ  ليست على درجة واحد،،  من المعلوم أن المعا  التي يحتملها ا

وإنما هي متفاوتة، فتار، يكون المعنى الذي يحتمله اللفـظ قريبـا، وتـار، 

يكون بعيدا، وقد يكون الاحتمال بعيدا جدا فيحتـاأ إلى دليـل في غايـة 

القو، وقد يكون قريبا فيكفيه أدنـى دليـل وقـد يتوسـط بـين الـدرجتين 

  (1)فيحتاأ دليلا متوسطا

يل الذي اعتمد عليه المدول مـردودا وغـير مقبـول وقد يكون الدل

 فيبطل التأويل حينئذ 

لذا فإن أهل العلم يرون أن التأويل حتى يكون صـحيحاً، لابـد أن 

يبنى على دليل شرعي صحيح، وإذا لم يـبن عـلى دليـل فإنـه يكـون غـير 

  (2)صحيح، وإن كـان غيـر ذلك فإنه مبني على الأهواو والانحراف

لحرمين: والضابط المنتحل من مسـافل هـذا الكتـاب أن قال إمام ا

المدول يعت  بما يعضد التأويل به فإن كان ظهور المدول لافدا على ظهور 

ما عضد التأويل به فالتأويل مردود وإن كان ما عضد التأويل به أظهر 

فالتأويل صافغ معمول بـه وإن اسـتويا وقـع ذلـك في رتبـة التعـارص، 

المدول وما عضد التأويل به فإن كان مرتبة المدول  والشرط استواو رتبة

مقدمة فالتأويل مردود وكل ذلك إذا كان التأويل في نفسه محتملا فإن لم 

 

  178( روضة الناظر صـ 1)

  38( النبذ في أصول الفقه: . 2)
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يكن محتملا فهو في نفسـه باطـل، والباطـل لا يتصـور أن يعضـد بشيـو 

 (1)فليتوذ الناظر ما ذكرناه مرجوعه ومعت ه في  يع مسافل الشريعة

     إلا أن الاحـتمال تـارً، يقــرب  ":–ه الله رحم ـ –وقـال الغـزالي 

وتارً، يبعد، فإن قرب كفى في إمباتـه دليـلٌ قريـبٌ وإن لم يكـن بالغـاً في 

القو،، وإن كان بعيداً افتقر إلى دليل  قوي  يج  بُعْدَه، حتى يكونَ ركوب 

ذلك الاحتمال البعيد أغلب على الظن مـن لالفــة ذلـك الـدليل، وقـد 

دليل قرينةً، وقد يكون قياساً، وقد يكون ظاهراً  خر أقوى  يكون ذلك ال

منـه     فليس كل تأويل  مقبولاً بوسيلة كل دليل، بل ذلك يختلف ولا 

  (2)يدخل تحت ضبط

: اعلم أنه ليس كل احتمال يعضده دليل فهو ( 3) وقال الصفي الهندي 

 تأويل صحيح مقبول، بل ذلك يختلف باختلاف ظهور المدول، فإن كان

 

 1/365( ال هان 1)

 50، 2/49( المستصفى 2)

صـفي الـدين 3) ( هو: محمد بن عبـد الـرحيم بـن محمـد، أبـو عبـد الله، الملقـب ب

هـ، وقدم 644ة الهندي، الأرْمَوي، الفقيه ال افعي الأصولي، ولد بالهند سن

اليمن والحجال وم  وسورية، واستقر فيها للتدريس والفتوى، وكان قوي 

صـنفاته  في علـم  "الزبـد،"الحجة، ناظر الإمام ابن تيمية في دم ـق، ومـن م

تـوفي   "نهاية الوصول إلى علم الأصول"في التوحيد، و  "الفافق"الكلام، و  

انظـر: طبقـات "   "ايـةالنه"هـ بدم ق، مصنفاته جيـد،، لا سـيما  715سنة  



 

(793)  ايــــــــــةرالد   

 

دلالة المدول على المدول إليه مع الدليل الخارجي تزيد على دلالته على ما 

  (1)هو ظاهر فيه قبل وإلا فلا

في شرحه لت  ابن الحاجب: والتأويل على   ( 2) قال البابرتِ الحنفي   

 ملامة أقسام:

الأول: قريب: وهو ما يترجح فيه الطرف المرجول بالأدنى دلالة 

لَا،ي أي: أردتم القيام إلى  ا قُمْتُمْ إيذَ : -تعالى  -كقوله     الصَّ

 الـا : بعيد: وهو ما يحتاأ إلى دليل قوي  

 الـالث: متعذر لبعده فيرد 

وهــذه قســمة يعسرــ التمييــز بــين أقســامها؛ لأن القريــب والبعيــد 

  (3)إضافيان والأذهان متفاوتة والتعصب فيها جافز

لمقابل للراجح الظاهر، ومعنى هذا الكلام أن الاحتمال المرجول ا

قد يكون بعيدا عن الإراد،، وقد يكون قريبا منها، وقد يكون متوسـطا 

 

، الفتح المبين 37/ 6،  ذرات الذهب 162/ 9ال افعية الك ى للسبكي 

2 /116"  

 5/1983( نهاية الوصول 1)

( أكمل الدين هو محمد بن محمود البابرتِ الحنفي الإمام المدقق المحقق له عناية 2)

لابـن باللغة والنحو له شرل على الهداية وشرل المنار، وشرل على الموت ـ 

هـــ   انظــر تر تــه في 786الحاجــب المســمى بــالردود والنقــود،  تــوفي ســنة 

 ( 171/ 2(، )هدية العارفين 320)الفوافد البهية . 

  2/340( الردود والنقود شرل لت  ابن الحاجب 3)
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بين البعيد عنها والقريب منها، فالاحتمال البعيد يحتـاأ في حمـل اللفـظ 

عليه إلى دليل قوي، لتج  قو، الدليل ضعف الاحـتمال، فيقويـان عـلى 

ه في ذلـك أدنـى دليـل، الاستيلاو على الظاهر، والاحتمال القريب يكفي

وهذا إطلاق ليس بجيد، بل يكفيه دون ما يكفي الاحتمال البعيد، لكن 

بشرط أن يكون هذا الدليل الذي إذا انضم إلى ذلك الاحتمال القريـب 

ترجحا  يعا على الظاهر، وإلا فأدنى دليـل قـد لا يكـون إذا انضـم إلى 

فيكــون وجــوده  الاحــتمال القريــب مــدمرا في اســتيلافهما عــلى الظــاهر،

وعدمه سواو، والاحتمال المتوسط بين الاحتمالين قربا وبعدا يكفيه دليل 

 متوسط بين الدليلين قو، وضعفا 

وبالجملة: فالغرص من دليل التأويل أن يكون بحيث إذا انضم إلى 

احتمال اللفظ المدول اعتضد أحـدهما بـالآخر، واسـتوليا عـلى الظـاهر، 

تمال اللفظ مـن ضـعف جـ  باعتبـار قـو، في كان في اح  وقدما عليه، فما

الدليل، وما كان فيه من قو، سـومح بقـدره في الـدليل، والمعتمـد قبالـة 

المعتدل فهما يحصلان الغـرص، والكـلام في هـذا المكـان كـالميزان، فلـو 

فرضنا ميزانا في إحدى كفتيه عشر، أرطال، وفي الكفـة الأخـرى ملامـة 

عة أرطال، وهو نظير الاحتمال المرجول أرطال، احتجنا لتعديلهما إلى سب

مع الدليل القوي، وإن كان في الكفة المرجوحة سبعة أرطال، احتجنا في 

تعديلهما إلى ملامة أرطال، وهو نظير الاحتمال الراجح مع الدليل اللين، 

وإن كان في الكفـة المرجوحـة خمسـة أرطـال أو سـتة أرطـال احتجنـا في 



 

(795)  ايــــــــــةرالد   

 

رطال، فالتفاوت هاهنا متوسط، وهو نظير التعديل إلى خمسة أو أربعة أ

  (1)الاحتمال المتوسط مع الدليل المتوسط

ويظهر ها تقدم أن التأويـل مـن حيـث القـرب والبعـد ينقسـم إلى 

 ملامة أنوالى:

النـولى الأول: التأويـل القريـب وهـو الصـحيح، وعرفـه الآمـدي 

 بقوله: 

مدلولـه وأما التأويل المقبول الصحيح فهو حمـل اللفـظ عـلى غـير  

  (2)الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده

وعرفه بعض المعـا،ين بقولـه: هـو التأويـل الـذي يظهـر معنـاه 

وتتضح حقيقته بأدنى دليل  أو بيان، علـى معنى أنـه لا يـتردد فيـه عنـد 

  (3)سماعه، بل يقع له القبول والرضا لوضوحه وظهوره

لُوا إيذَا قُمـْ ومـال القريب: نحو قوله تعالى:   لَا،ي فَاغْسـي تُمْ إيلَى الصـَّ

أي: إذا أردتم القيام: لأن غسـل الأعضـاو يعقـب إراد،     (4)وُجُوهَكُمْ 

  (5)القيام، لا القيام

 

 564،  1/563( شرل لت  الروضة للطوفي 1)

  3/59( الإحكام 2)

  232كتور / محمد حسن هيتو صـ ( الوجيز في التشريع الإسلامي للد3)

  6( المافد،: 4)

  2/421( الدرر اللوامع في شرل  ع الجوامع 5)
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النولى الـا : التأويل البعيد: هو التأويل الذي لا يظهر معناه بأدنى 

، بل يحتاأ لـدليل  أقـوى مــن الظـاهر حتـى يـدول الظـاهر عليـه،  دليل 

ى أن السامع يتردد كـيراً عند سـماعه، بـل ربـما أنكــره لبعـده، ولا بمعن

  (1)يستوعبه ولا يتفهمه إلا بدليل أقوى من ظاهره

ومن التأويل البعيد ما ذهب إليه بعضهم بوجوب مسح الرجلين 

مْ في الوضوو لا غسلهما في قوله تعالى:   كُمْ وَأَرْجُلَكـُ وَامْسَحُوا بيرُوُوسي

مْ ، واحتجــوا بقــراو، الجــر (2)يْني إيلَى الْكَعْبــَ  ا عــلى  وَأَرْجُلَكــُ عطفــً

 ْكُم  وهي قراو، صحيحة سَبْعية  بيرُوُوسي

وردّ الجماهير هذا التأويل البعيد لما مبت في الصـحال مـن مداومـة 

على غسل الرجلين، ولم يـبت المسح عنه من وجه صحيح،   الرسول  

 مار عن الصحابة، وأن المسح وأمرَ بالغسل في أحاديث كـير،، ومبتت به  

،يحـة   وَأَرْجُلَكُمْ في اللغة يستعمل بمعنى الغسل، وقراو، النصب  

في عطف الأرجل على الأيدي، فتحص في قراو، الخفض على المجاور،، 

  (3)وغير ذلك من الأدلة

ومـل هذا التأويل يددي إلى بطـلان نـص مـن النصـو. أو جـزو 

 منه  وهذا الحمل فيه محظوران: 

 

  232( الوجيز في التشريع الإسلامي للدكتور / محمد حسن هيتو صـ 1)

  6( المافد،: 2)

  107، 2/106( الوجيز في أصول الفقه الإسلامي3)



 

(797)  ايــــــــــةرالد   

 

الأول: أنه يُّدر كل الأحاديث الموجبة لغسل الأرجل، وأ،حها 

  (1)"ويل للأعقاب من النار"حديث: 

الـا : أنه باتفاق أهل العلم لا يجب مسح  يع الرجل إلى الكعب 

فيكون قيد الكعـب لا فافـد، مـن إيـراده، وهـذا مـا ينـزه عنـه كـلام الله 

 سبحانه وتعالى 

الحنفية في قوله تعالى في كفار، الظهار:   ومن التأويل البعيد ما قاله

ًسْكيينا ت يَن مي ، فقالوا: المراد إطعامُ طعامي ستين مسكينًا، إما  (2)فَإيطْعَامُ سي

اد لأن المقصــود دفــع  لســتين مســكينًا، أو لمســكين واحــد ســتين طعامــً

 الحاجة، ودفع حاجة ستين كحاجة واحد ستين يومًا 

سـط: وهـو مـا كـان المعنـى المحتمـل النـولى الـالـث: التأويـل المتو

متوسطا بين القرب والبعـد، وهـذا يحتـاأ إلى دليـل متوسـط في القـو،  

وكلما الدادت قو، الدليل كان في قو، القريب، وكلما ضعف الدليل فهو 

إلى البعيد أقرب، والمعول عليه في صحة التأويل وفساده، أو قربه وبعده 

 ه من الأدلة  هو قو، الدليل وضعفه، وظهوره على غير

 

(، رقـم 1/44قـاب )( صحيح البوـاري كتـاب الوضـوو ، بـاب غسـل الأع1)

، صحيح مسلم كتاب الطهار، ، باب وجوب غسل الـرجلين بكمالهـما 165

  240( رقم 1/213)

  4( المجادلة: 2)
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وأما من حيث الصحة والفساد، فالتأويل الصحيح هـو القريـب، 

وما قاربه من التأويلات التي رجح فيها المعنى المحتمل بـدليل معتـ ، 

بحيث لا يطلق عليه أنه بعيد  وقد عرفه الآمدي بقولـه: وأمـا التأويـل 

احتماله المقبول الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع 

  (1)له بدليل يعضده 

فهو ترك الظاهر لا لـدليل محقـق بـل ل ـبهة  وأما التأويل الفاسد:

 (2)تخيل للسامع أنها دليل وعند التحقيق تضمحل

كما عرفه ال ماوي لكنه صدره بلفظ : الحمل   ( 3) وعرفه ابن النجار   

  (4)بلا دليل    إلى  خره 

 

 3/59( الإحكام 1)

 وقال : وربما قيل له : تأويل بعيد   3/13( انظر الفوافد السنية لل ماوي 2)

ن عبـد العزيـز بـن ( هو: تقي الدين، أبو البقاو، محمد بن  هاب الدين أحمد ب3)

هـ  898علي الفتوحي الم ي الحنبلي، ال هير بابن النجار  ولد بم  سنة 

، ون أ بها، برلى في فَنّي الفقـه والأصـول، وانتهـت إليـه الرياسـة في مـذهب 

الحنابلة، أما مصنفاته، فأ هرها كتاب »منتهى الإرادات في  ـع المقنـع مـع 

نبلي، و»شرل الكوكب المنـير المسـمى التنقيح والزيادات« في فرولى الفقه الح

هــ، و صـلى عليـه ولـده 972بموت  التحرير« في أصول الفقه، توفي سنة  

 ( 6/250، ومعجم المدلفين 6/6موفق الدين بالجامع الألهر  )الأعلام 

  3/461( شرل الكوكب المنير 4)
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بـلا دليـل، أو بـدليل وقيل : هو حمل اللفـظ عـلى معنـى المرجـول 

  (1)مرجول، أو مساو

 : ، حيث قال(2)ويسميه البعض بالتأويل المتعذر ، كما فعل ال وكا 

والتأويل في نفسه ينقسم إلى ملامة أقسام: قد يكون قريبا، فيترجح 

بأدنى مرجح، وقـد يكـون بعيـدا، فـلا يـترجح إلا بمـرجح قـوي، ولا 

، لا يحتملـه اللفـظ، فيكـون يترجح بما ليس بقوي، وقد يكـون متعـذرا

  (3)مردودا لا مقبولا

فإن عدل عن الظـاهر لا لـدليل ولا  ـبهة دليـل فهـو  ب مـن 

 (4)اللعب، ولا يعد من التأويل، ولا يحسب بالكلية 

وقد جرت عاد، الأصوليين أن يذكروا  وبا مـن التـأويلات في 

حتى يقاس هذا المقام ليتميز الصحيح عن الفاسد ، والقريب عن البعيد 

  (5)عليها غيرها ويتدرب فيه المبتدئ ويتمرن الناظر فيه ويتـقف

 

 1/143( تيسير التحرير 1)

صـنعا ، اليمنـي الفقيـه ( هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ال2)  ـوكا  ال

هـ،  1172المحد  الأصولي النظار، عرف بالإمام المجتهد، ولد بصنعاو سنة  

كان فريد ع ه ونادر، دهره، لـه مدلفـات في التفسـير والحـديث وأصـول 

هــ وقيـل 1250الفقه وغيرها، له في الأصول إر ـاد الفحـول، تـوفي سـنة  

 ما بعدها ف 3/144هـ  انظر: الفتح المبين 1255

  2/35( إر اد الفحول: 3)

 3/13( انظر الفوافد السنية لل ماوي  4

  5/1983( نهاية الوصول: 5)



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (800)

 المطلب الثاني  : ضابط التأويل البعيد
تكلم الأصوليون عن التأويل البعيد في منايا الحديث عن أقسامه أو في  

منايا الحديث عن ذكر الفرولى الفقهية التي اعت وها من قبيل التأويل البعيد  

ا  ذكرها  وقد  التأويل  ،  بين  والتمييز  والتدرب  للتمرس  قصدا  لأصوليون 

 .عليها غيرها القريب المقبول ، والتأويل البعيد المردود ؛ ليقاس 
الحنفي  البابرتِ  على    ( 1) قال  والتأويل  الحاجب:  ابن  لت   شرحه  في 

 ملامة أقسام: 

دلالة   بالأدنى  المرجول  الطرف  فيه  يترجح  ما  وهو  قريب:  الأول: 

لَا،ي أي: أردتم القيام إلى  إيذَا قُمْتُمْ : -لى  تعا  -كقوله       الصَّ

 الـا : بعيد: وهو ما يحتاأ إلى دليل قوي   

 ( 2) الـالث: متعذر لبعده فيرد  

بذكر   الأصوليين  عاد،  جرت  وقد   : الهندي  الصفي  وقال 

ليتميز المقام؛  هذا  في  التأويلات  من  الفاسد    وب  عن  الصحيح 

يقاس   غيرها  حتى  فيه  عليها  الناظر  ويتمرن  المبتدئ،  فيه  ويتدرب 

 

( أكمل الدين هو محمد بن محمود البابرتِ الحنفي الإمـام المـدقق المحقـق لـه عنايـة 1)

باللغــة والنحــو لــه شرل عــلى الهدايــة وشرل المنــار، وشرل عــلى الموت ــ لابــن 

هــ  انظـر تر تـه في )الفوافـد 786ى بالردود والنقود،  توفي سنة  الحاجب المسم

 ( 171/ 2(، )هدية العارفين 320البهية . 

  2/340الردود والنقود شرل لت  ابن الحاجب (  2



 

(801)  ايــــــــــةرالد   

 

يخلو   وكيلا  بهم،  اقتداو  منها  أيضا  وبا  فيه  نحن  فلنذكر  ويتـقف، 

 .)1(.كتابنا عن هذه الفافد،
وأمــا الكــلام عــن ضــابط التأويــل البعيــد ، فقــد ذكــر  اعــة مــن 

الأصوليين أن تحديد ضابط يعرف من طريقه ماهية التأويل البعيد مـن 

عذر وعسير ، وعللوا ذلك بأن القرب والبعد أمر نسـبي القريب أمر مت

فقد يكون التأويل قريبا في نظر فقيـه ، وبعيـدا عنـد  خـر؛ لأن الأنظـار 

متفاوتة ، والأمر قافم على أدلة وقـرافن قـد يراهـا الـبعض قويـة ، وقـد 

يراها البعض في غاية الضعف ، وربما يعمل التعصب المذهبي أيضا على 

  . النسبة والإضافةالتفاوت في هذه 

قال الأصفها  : ولما تعذر الضابط الذي يتميز به التأويل القريب 

عن التأويل البعيد، لأن القريب والبعيد من الأمور الإضـافية، إذ رب 

أورد المصـنف أمـلـة  -قريب بالنسـبة إلى شَو، بعيـد بالنسـبة إلى غـيره 

عيد، ومنه يعرف القريب للتأويل البعيد ليتنبه المتعلم منها على معنى الب

 )2(والمتعذر

 

، الفافق في أصول الفقه   1983،    1982/ 5(  نهاية الوصول في دراية الأصول  1

2/4 ،5 

 2/418( بيان الموت  2



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (802)

: وهذه قسمة يعسر التمييـز بـين أقسـامها؛  (1)وقال البابرتِ الحنفي

لأن القريــب والبعيــد إضــافيان،  والأذهــان متفاوتــة والتعصــب فيهــا 

 .)2(جافز

في شرحه عـلى  ـع الجوامـع: ولمـا كـان القـرب   (3)وقال الكورا  

لقرب والبعد بضابط، كـر الأمـلة والبعد أمرين نسبيين، ولم يكن ضبط ا

 )4(من البعيد ليعلم بها حال القريب

لكن هل يلزم كون التأويـل بعيـدا أن يكـون فاسـدا مـردودا ، أم  

 يمكن قبوله واعتباره والأخذ به د

 

لدين هو محمد بن محمود البابرتِ الحنفي الإمام المدقق المحقق له عناية ( أكمل ا  1

باللغة والنحو له شرل على الهداية وشرل المنار، وشرل على الموت ـ لابـن 

هـ  انظر تر ته في )الفوافد  786الحاجب المسمى بالردود والنقود،  توفي سنة  

 ( 171/ 2(، )هدية العارفين 320البهية . 

  2/340والنقود شرل لت  ابن الحاجب  الردود( 2

( هو: أحمد بن اسماعيل بن عــمان الكـورا  الرومـي الحنفـي،  ـهاب الـدين، 3

صـنفاته   غيـة الأمـا  في "الفقيه الأصولي المفسرـ المحـد  المقـرئ  أ ـهر م

في أصـول   "الـدرر اللوامـع في شرل  ـع الجوامـع"و    "تفسير السبع المـا 

 "الكومر الجاري على رياص البواري"في النحو و    "ةشرل الكافي"الفقه و  

، الضــوو 51انظــر تر تــه في : ال ــقافق النعمانيــة ."هـــ  893تــوفي ســنة 

  "135/ 1، هدية العارفين 241/ 1اللامع 

  2/421( الدرر اللوامع في شرل  ع الجوامع 4 



 

(803)  ايــــــــــةرالد   

 

الجواب : العمل بالتأويـل مـرده إلى الـدليل الخـارجي أو القـرافن 

ل قويـا انـتهض التأويـل المصاحبة للمعنى المدول إليه، فمتى كان الدلي

 . للعمل به، فينج  ضعف التأويل بقو، ما صاحبه من أدلة أو قرافن
فما كان في احتمال اللفظ من ضعف ج  باعتبار قو،   قال الطوفي :

والكلام في هذا المكان كالميزان، فلـو فرضـنا ميزانـا في   في الدليل      

أرطـال، احتجنـا   إحدى كفتيه عشر، أرطال، وفي الكفة الأخرى ملامـة

لتعديلهما إلى سبعة أرطال، وهـو نظـير الاحـتمال المرجـول مـع الـدليل 

  )1(القوي
فالاحتمال البعيد يحتاأ في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي لتج  قو، 

 .)2(الدليل ضعف الاحتمال فيقويان على الاستيلاو على الظاهر
ددي العمل به ومتى كان التأويل بعيدا بحيث لا يحتمله اللفظ، أوي

إلى إبطال أدلة هي أولى بالاعتبار،  فلا ع ، حينئذ بالدليل الخارجي ولا 

 . بالقرافن المصاحبة
قال إمام الحرمين: وكل ذلك إذا كان التأويل في نفسه محتملا، فإن 

لم يكن محتملا فهو في نفسه باطل، والباطل لا يتصور أن يعضـد بشيـو 

 )3(.عه ومعت ه في  يع مسافل الشريعةفليتوذ الناظر ما ذكرناه  مرجو
 

 1/564( شرل لت  الروضة للطوفي  1

 189د بن حنبل لابن بدران صـ ( المدخل إلى مذهب الإمام أحم 2

 1/365( ال هان  3



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (804)

وخلاصة القول أن التأويل البعيد يمكن العمل به إذا قوي دليله  

، وعليه يكون تأويلا صحيحا مقبولا   أما إذا ضـعف دليلـه بحيـث لا 

 . يقوى على معارضة الظاهر كان تأويلا فاسدا مردودا
يــد التأويــل البعهــذا وقــد ذهــب بعــض المعــا،ين إلى تعريــف  

بتعريف يقربه من الأذهان فقال عن التأويل البعيد: التأويل البعيد: هو 

، بل يحتاأ لــدليل  أقــوى مــن  التأويل الذي لا يظهر معناه بأدنى دليل 

الظاهر حتى يدول الظاهر عليـه، بمعنـى أن السـامع يـتردد كــيراً عنـد 

دليل أقوى سماعه، بل ربما أنكـره لبعده، ولا يستوعبه ولا يتفهمه إلا ب

  (1)من ظاهره
ومن التأويل البعيد ما ذهب إليه بعضهم بوجوب مسح الرجلين 

مْ في الوضوو لا غسلهما في قوله تعالى:   كُمْ وَأَرْجُلَكـُ وَامْسَحُوا بيرُوُوسي

يْني  مْ ، واحتجــوا بقــراو، الجــر (2)إيلَى الْكَعْبــَ ا عــلى  وَأَرْجُلَكــُ عطفــً

 ْكُم  حة سَبْعية وهي قراو، صحي بيرُوُوسي

وقد تقدم الجواب عن هذا التأويل ؛ لكونه تأويلا بعيدا يتعارص   

 مع أدلة قوية تقرر وجوب غسل الرجلين في الوضوو لمن لم يترخص   

 

 

 

  232( الوجيز في التشريع الإسلامي للدكتور / محمد حسن هيتو صـ 1)

  6( المافد،: 2)



 

(805)  ايــــــــــةرالد   

 

 المبحث الرابع
  ال التأويل

 يتكون هذا المبحث من مقدمة ومطلبين:
   المقدمة فيما يدخله التأويل

ظ ظـاهره، وأن تأويلـه أي من المقرر أن الأصل عـدم ،ف اللف ـ

،فه عن ظاهره، ولا يكون صحيحاً إلا إذا بني على دليل شرعي مـن 

وإذا لم يبن التأويـل   (1)نص أو قياس، أو رول التشريع أو مبادفه العامة،

على دليل شرعي صحيح بل بني على الأهـواو والأغـراص والانتصـار 

لشريعة ونصوصها،  لبعض الآراو، كان تأويلًا غير صحيح، وكان عبـاً با

وكذلك إذا عارص التأويل نصاً ،يحاً، أو كان تأويلًا إلى ما لا يحتمله 

  (2)اللفظ

ا ظـاهرًا في "وفي ذلك يقول الإمام ال افعي:   فكلّ كلام كان عامـًّ

فهو على ظهوره وعمومه، حتى يُعلم حـديث مابـت   سنّة رسول الله  

إنما أريد بالجملة العامة في يدلّ على أنه   -بأبي هو وأمي   -عن رسول الله  

  (3)"الظاهر بعض الجملة دون بعض

وقال في موضع  خر: )وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هـو 

على الظاهر مـن العـام حتـى تـأتِ الدلالـة عنـه كـما وصـفت أو بإ ـالى 

 

 ( كالقول بجوال التسعير دفعًا للضرر العام وتحقيقًا لمصلحة الناس 1)

  164( انظر : علم أصول الفقه لل يخ / عبد الوهاب خلاف صـ2)

  341الة صـ ( الرس3)



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (806)

المسـلمين أنـه عـلى بـاطن دون ظـاهر وخـا. دون عـام فيجعلونـه بـما 

  (1)يعونه في الامرين  يعا(جاوت عليه الدلالة عليه ويط

وقد قرر الأصوليون أنه لا يصوغ الاجتهاد في مورد النص المفسر 

و التأويل  ب من  وب الاجتهاد، وعليه فـلا يجـول   (2)أو القطعي

عنـدما حـدد مـراده  -عـز و جـل  -تأويل ) القطعيات (؛ لأن ال ـارلى 

ارًا للاجتهاد و بنص ،يح قاطع إنما قصد إلى استبعاده من أن يكون مَـ

 التأويل لما يأتِ:

  (3)* إما لكون النص يتعلق بحقافق مابتة، كما في العقافد

 

  322( الرسالة صـ 1)

( فالنص القطعي الدلالة هو ما دل على معنـى متعـين فهمـه منـه، ولا يحتمـل 2)

صـو. التـي وردت فيهـا أعـداد معينـة أو  تأويلًا  خر معه، وذلك مــل الن

أنصبة محدد، في المواريث والحدود ، والمراد بالقطعي هنا هو القطعي بالمعنى 

غير معناه أصلا، بولاف القطعي بالمعنى العام، وهو الخا. الذي لا يحتمل  

الذي يحتمل غير معناه لكنه احتمال غـير نا ـع عـن دليـل، حتـى إذا نهـض 

بالاحتمال دليل، أمكن تأويلـه، وعليـه فـلا تنـافي بـين القطـع بـالمعنى العـام 

  160والتأويل  المناهج الأصولية للدريني هامش صـ 

: فصل فيما يدخله التأويل وهو يجري   3/28حيط:  ( قال الزركشي في البحر الم3)

في  يئين أحدهما الفرولى وهو محل وفاق والـا  الأصول كالعقافد وأصول 

الديانات وصفات الباري الموهمة وقد اختلفوا فيه على ملامة مذاهب أحدها: 

أنه لا مدخل للتأويل فيها بل تجري على ظاهرها ولا يدول شَو منها وهـم 



 

(807)  ايــــــــــةرالد   

 

* وإما لكونه يتعلق بمصلحة جوهرية مابتة لا تتغير بتغير الألمنة 

 و الأمكنة، كالفرافض الميرامية أو العقوبات النصية على الجرافم 

ا في الاجتهاد، لأن * وإما لكونه يقرر قاعد، ترسم منهجًا تشريعيً 

القاعد، يجب أن تكون حاكمة على الأحكام التكليفية في الشريعة كلها، 

كقاعد، )لا  ر ولا  ار(، وكقاعد، رفع الحرأ ؛ لأن هذه القواعد 

 الكلية حاكمة 

* وإما لكون النص ال يح القـاطع يتعلـق بأمهـات الفضـافل و 

 أصول الأخلاق 

ل هو النصو. المحتملة و هي ما وعلى ذلك نفهم أن مجال التأوي

  والظاهر عند الجمهور مـن "الظاهر و النص"يسمى عند الأحناف بـ  

  (1)غير الحنفية

  (2)وكما يقول ال وكا  : فإن التأويل مجاله أغلب الفرولى

 

 

لـا : أن لهـا تـأويلا ولكنـا نمسـك عنـه مـع تنزيـه اعتقادنـا عـن الم بهة  وا

الت بيه والتعطيل لقوله وما يعلم تأويله إلا الله قال ابن برهـان وهـذا قـول 

السلف  والـالث: أنها مدولة وأولوها قال والأول باطل والآخران منقولان 

 عن الصحابة  

  139، 138ني صـ ( انظر: المناهج الأصولية للدكتور / فتحي الدري1)

  2/32( إر اد الفحول 2)



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (808)

 المطلب الأول 
 تقسيم اللفظ باعتبار الظهور

لقد نظر الأصـوليون إلي نصـو. الشرـيعة المطهـر، مـن الكتـاب 

والسنة، فوجدوا هذه النصو. تختلف في الدلالة علي معانيها من نص 

إلي نص، فبعض الألفـاظ تـدل دلالـة واضـحة عـلي الحكـم، والـبعض 

 الآخر يدل علي دلالة غير واضحة 

فاللفظ الواضح هو ما دل علي المراد منه بـنفس الصـيغة مـن غـير  ▪

 توقف علي أمر خارجي 

راد منـه بـنفس الصـيغة، بـل واللفظ الخفي هو مـالا يـدل عـلي الم ـ ▪

 يتوقف فهم مراده علي أمر خارجي 

 ومن هنا قسم الأصوليون الألفاظ إلي قسمين:

القســم الأول: الواضــح، وهــو ينقســم إلي أربعــة أقســام, وذلــك 

 -المفسر ــ -الــنص –لاخــتلاف درجــة الوضــول، وأقســامه: )الظــاهر 

 المحكم( 

 -الم ـكل -لخفـيالقسم الـا : الخفي، وأقسـامه أربعـة أيضـاً: )ا

 المت ابه(  -المجمل

ــار الوضــول إلي أربعــة أقســام: )الظــاهر  -وينقســم اللفــظ باعتب

 المحكم(  -المفسر -النص

 وجه الح 



 

(809)  ايــــــــــةرالد   

 

اللفظ الواضح الدلالة إن كان يحتمل التأويل ويقبل حكمه النسخ 

(، وكان المراد منه ليس هو المقصود أصالة من سـياق في حيا، النبي )

ظاهر، وإن كان يحتمل التأويـل ويقبـل حكمـه النسـخ في الكلام فهو ال

(، والمراد منه هو المقصود أصالة من سياق الكـلام فهـو حيا، النبي )

النص، وإن كان لا يحتمل التأويل ويقبل حكمه النسخ فقط فهو المفسر، 

وإن كان لا يحتمل التأويل ولا يقبـل النسـخ فهـو المحكـم    فـالمحكم 

الدلالـة، ويليـه المفسرـ، مـم الـنص، مـم الظـاهر، أوضحها وأعلاها في  

 ( 1وتظهر ممر، هذا التفاوت عند التعارص)

 أولا: الظاهر:

والظاهر في اللغة: م تق من ظهر الشيو يظهر ظهورا، يعني تبـين 

 وجوده وأظهر الشيو بينه ووضحه 

فالظاهر مأخوذ من الظهور بمعنى الوضول والجلاو والانك اف، 

مْمي وَبَاطينَهُ﴾والله عز وجل يقو رَ الْإي   (2)ل: ﴿وَذَرُوا ظَاهي

ويطلق الظاهر أيضاً ويراد به الشيو العالي المرتفع الذي تتبادر إليه 

  (3)الأبصار

 

 161( علم أصول الفقه لل يخ خلاف صـ 1)

 ( 120( سور، الأنعام من الآية )2)

والمعجم الوجيز:   -2/599والمعجم الوسيط:    -4/2767( لسان العرب:  3)

.402  



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (810)

واصطلاحاً: هو اللفظ الذي دل على المراد منه بنفس صـيغته مـن 

غير توقف فهم المـراد منـه عـلى أمـر خـارجي، ولم يكـن المـراد منـه هـو 

  (1)ة من السياق، ويحتمل التأويل والنسخالمقصود أصال

فمتى كان المراد يفهم من الكلام من غير حاجة إلى قرينة، ولم يكن 

  (2)المقصود الأصلي من سياقه، يعت  الكلام ظاهرا فيه

 وللظاهر أمـلة كـير منها:

بَا﴾  -1 مَ الر  ـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ في  ، فهذا ظاهر(3)قوله تعالي: ﴿وَأَحَلَّ اللَّ

 حل البيع وتحريم الربا، فهذا هو الواضح فهمه من النص 

ى    -2 ْـنَـ  مَ
ي
او نَ الن سـَ م مـ  ابَ لَكـُ حُوا مَا طـَ

قوله جل وعلا : ﴿فَانكي

دًَ،﴾ لُوا فَوَاحي فْتُمْ أَلاَّ تَعْدي   (4)وَمُلَاَ  وَرُبَالَى فَإينْ خي
فهذا النص ظاهر في إباحة الزواأ، وهـذا المعنـى يفهـم مـن لفـظ 

انكحوا من غير قرينة خارجية توضحه، لكن الكلام سبق لبيان إباحة ف

 التعدد فهو نص في ذلك وظاهر في إباحة النكال 

 

وما بعدها،   68وما بعدها، أصول ال اشَ    163/ 1( انظر: أصول السرخسِ  1)

ــويح  ــزدوي 1/232التل ، ك ــف الأسرار عــن أصــول فوــر الإســلام الب

  162علم أصول الفقه لل يخ خلاف صـ 1/73

  164( علم أصول الفقه لل يخ خلاف صـ 2)

 ( 275( سور، البقر، من الآية )3)

 ( 3( سور، النساو من الآية )4)



 

(811)  ايــــــــــةرالد   

 

 حكم الظاهر: 
وجوب العمل بالذي ظهر منه حتى يقـوم الـدليل عـلي خلافـه  ▪

فاللفظ متى كـان ظـاهراً لا يجـول ،فـه عـن ذلـك الظـاهر إلا 

 بدليل 

وإراد، معنى  خر منه،  عن ظاهرهوأنه يحتمل التأويل أي ،فه   ▪

فإن كان الظاهر عامـاً يحتمـل أن يخصـص، وإن كـان مطلقـاً أن 

يقيد، وإن كان حقيقة يحتمل أن يراد به معنى مجالي، وغير ذلك 

 من وجوه التأويل 
وأنــه يقبــل النســخ، أي أن حكمــه الظــاهر منــه يصــح في عهــد  ▪

ه متـى الرسالة وفي لمن التشريع، وأن ينسخ ويشرلى حكم بدل ـ

كان مـن الأحكـام الفرعيـة الجزفيـة التـي تتغـير بتغـير المصـالح 

 ( 1وتقبل النسخ)

 مانيًا: النص:

النص لغة: رفع الشيو وإظهاره فهو مصدر نص الشيو يعني رفعه 

  (2)وأظهره  ومنه منصة العروس بكسر الميم فتزاد وضوحاً وظهوراً 

 

ومـا  68ومـا بعـدها ، أصـول ال ـاشَ  1/163( انظـر : أصـول السرخسِـ 1)

، ك ف الأسرار عن أصول فور الإسلام البزدوي 232/ 1  بعدها، التلويح

1/73 

  2/963والمعجم الوسيط:  -662( لتار الصحال: .2)



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (812)

فـما يـزداد وضـوحًا بقرينـة أمّا النَّص  "رحمه اللهَّ تعالى:    (1)قال السرخسِ

تقترن باللفظ من المتكلم، ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرًا، بدون 

 ")2(.تلك القرينة
واصطلاحاً: هو ما دل بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من 

سياقه، ويحتمل التأويل  فمتى كان المراد متبادراً فهمه مـن اللفـظ، ولا 

وكان هو المقصود أصالة مـن السـياق، يتوقف فهمه على أمر خارجي،  

  (3)يعت  اللفظ نصاً عليه

 أمـلة النص:

بَا﴾  -1 مَ الر  ـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ ، معناه السياقي (4)قوله تعالي: ﴿وَأَحَلَّ اللَّ

الإلزامي التفرقة بين البيع والربا، وقد سبق النص لذلك فهو يدل بنصه 

 علي حل البيع وحرمة الربا  علي التفرقة بين البيع والربا وبظاهره

 

( هو: أبو بكر بن محمد بن أحمـد بـن أبي سـهل السرخسِـ، المعـروف ب ـمس 1)

الأفمة، الإمام الفقيـه، الأصـولي النظـار، أحـد فحـول أفمـة الحنفيـة الكبـار 

منها في أصول الفقـه أصـول السرخسِـ، وفي   أصحاب الفنون، له مدلفات

هـ انظر: مقدمة 483، وقيل  490الفقه المبسوط، اختلف في وفاته فقيل سنة  

فـما بعـدها، والفـتح المبـين في   1/4أصول السرخسِـ لأبي الوفـاو الأفغـا   

  1/264طبقات الأصوليين 

 1/164( أصول السرخسِ 2)

وما بعدها  1/163ول السرخسِ ( انظر في  تعريف النص وبيان حكمه : أص3)

، ك ـف الأسرار عـن 1/232ومـا بعـدها، التلـويح  68، أصول ال ـاشَ 

 1/73أصول فور الإسلام البزدوي 

 ( 275( سور، البقر، من الآية )4)



 

(813)  ايــــــــــةرالد   

 

ى    -2 ْـنَـ  مَ
ي
او نَ الن سـَ م مـ  ابَ لَكـُ ا طـَ حُوا مـَ

قوله جل وعلا: ﴿فَانكي

دًَ،﴾ لُوا فَوَاحي فْتُمْ أَلاَّ تَعْدي   (1)وَمُلَاَ  وَرُبَالَى فَإينْ خي
فهــذه الآيــة ســيقت نصــاً لبيــان العــدد الــذي يجــب عــلي الرجــل 

و الأربع، والواحد، عنـد خـوف الاقتصار عليه ولا يحل له مجاولته وه

 الجور عند تعدد الزوجات 
 الفرق بين الظاهر والنص:

ــل التوصــيص أو   • ــنص في أن كــلا مــنهما يقب يتفــق الظــاهر وال

التأويل والنسخ ويختلفان في أن اللفظ في النص يدل على المعنى المقصود 

 أصالة من السياق 

يقصـد أصـالة  أما اللفظ في الظاهر فهو يدل علي المعني الـذي لم •

من السياق فالسوق شرط في النص وعدمـه شرط في الظـاهر فلـو قـال 

 وص رأيت فلاناً حين جاو  القوم كـان قولـه جـاو  القـوم ظـاهراً 

لكون مجيو القوم غير مقصود بالسوق، ولو قـال ابتـداو جـاو  القـوم 

  (2)كان نصاً لكونه مقصوداً 

 

 ( 3( سور، النساو من الآية )1)

 -150وميــزان الأصــول للســمرقندي: . -2/20( فــواتح الرحمــوت: 2)

ــ:  ــول السرخسِـ ــاري: و -1/164وأصـ ــف الأسرار للبوـ  -1/47ك ـ

  134وأصول الفقه د/دياب سليم: .



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (814)

 حكم النص:

يقوم الدليل علي خلافه فاللفظ وجوب العمل بما دل عليه حتى     •

متى كان نصاً في معنى لا يجول ،فه عن ذلك إلا بدليل يقتضي ،فه 

  (1)عنه

ًـا: المفسر:   مال

المفسر لغــــــــة: مأخوذ من الفسر وهـو الك ـف فهـو المك ـوف 

معناه، يقال فسر الشيو إذا ك فه ووضحه وبينه فالمفسر هو الموضح أو 

نا أراد العلماو بالتفسـير المبالغـة في الك ـف بحيـث المبين معناه، ومن ه

  (2)يصير المعنى مقطوعاً به

المفسر في اصطلال الحنفية: هو اللفظ الذي يدل على الحكم دلالة 

واضحة، ولا يحتمل التأويل أو التوصيص، ولكنه يقبل النسخ في عهد 

  (3)الرسالة، فهو أكـر وضوحًا من الظاهر والنص

ينَ تمل التأويل : قوله تعالى في حد القـذف: مـاله فيما لا يح ذي وَالـَّ

 مُمَّ لَمْ يَأْتُوا بيأَرْبَعَةي ُ هَدَاوَ فَاجْليدُوهُمْ مَمَانييَن جَلْدَ،ً 
، (4)يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتي

نْهُمَا وقوله سبحانه في حد الزنا:  د  مـي لَّ وَاحـي ا ي فَاجْليدُوا كـُ يَةُ وَالزَّ
اني الزَّ

 

  1/126( التوضيح علي التنقيح: 1)

المعجـم الـوجيز:  -2/714والمعجم الوسـيط:  -301( لتار الصحال: .2)

.471  

صـو. 166، علم أصول الفقه صـ  165/  1( أصول السرخسِ  3) ، تفسير الن

1 /165  

  4( النور: 4)



 

(815)  ايــــــــــةرالد   

 

افَةَ   ةي ، فإن كلا من كلمـة  (1)جَلْدَ،  مي ينَ و  أَرْبَعـَ ةَ و  مَمَانيـ افـَ لفـظ   مي

؛ لأنه يدل على عدد معـين، والعـدد المعـين لا يحتمـل الزيـاد، ولا  مفَسرَّ

 النقص، أي: لا يحتمل التأويل 

وهكذا سافر الأعداد الوارد، في القر ن الكريم والسنة النبوية فإنها 

،، فـلا تحتم ـ ل التأويـل أو التوصـيص، كأعـداد ال ـهود، ألفاظ مفسرـَّ

وعدد المساكين في الكفار،، وعدد الأيام في الكفار،، وحصص الورمة في 

 يات المواريث، وغيرها، وكذلك نصو. القانون التي تحدد العقوبة، 

يْن )  (2أو الحق، أو الدَّ

ةُ كُلُّ ومـاله فـيما يحتمـل التأويـل قولـه تعـالى:   جَدَ الْمَلَافيكـَ مْ فَسـَ هـُ

هُمْ فإن اسم الملافكة عام فيه احتمال الخصو. فبقوله:   أَْ َعُونَ   كُلُّ

 أَْ َعُونَ ينقطع هذا الاحتمال ويبقى احتمال الجمع والافتراق فبقوله: 

ينقطع احتمال تأويل الافتراق، وتبين أن المفسر حكمه لافد عـلى حكـم 

يبقى فيـه احـتمال النص والظاهر فكان ملزما موجبه قطعا على وجه لا  

 ( 3التأويل، ولكن يبقى احتمال النسخ)

:  حكم المفسرَّ

إن حكم المفسر هو وجوب العمل به قطعًا كما بيّنه القر ن والسنة، 

ينَّ  أو كما ورد تفسيره أو تفصيله، ولا يحتمل أن ي ـف عـن معنـاه الُمبـَ

 

  2( النور: 1)

 2/90( الوجيز في أصول الفقه الإسلامي الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 2)

 165/ 1( أصول السرخسِ 3)



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (816)

بالتأويل وغيره، مـع بقـاو احـتمال النسـخ فقـط في لمـن النبـو، ونـزول 

 الوحي بالشروط التي ترد في باب النسخ 

ولا يكون البيان والتفسير المذكور هنا إلا من المشرلى نفسه، فيكون 

ا قطعيًّا، ملحقًا بالأصل   (1)بيانًا تفسيريًّ

 رابعًا: المحكم:

  (2)تقول أحكمت الشيو أي اتقنته -المحكم لغة: هو المتقن

ظ الذي دلّ بصيغته  والمحْكم في اصطلال أصوليي الحنفية: هو اللف 

على معناه دلالة واضحة قطعية، مقصود أصالة، وسيق الكلام لأجله، 

ــن الرســالة ولا  ــوًا في لم ا، ولا نس ــأويلًا، ولا تخصيصــً ــل ت ولا يحتم

 ( 3بعدها)

دْذُوا  مْ أَن تـُ انَ لَكـُ ا كـَ ومن أمـلـة المحكـم: قـول الله  تعـالى: ﴿وَمـَ

ـهي وَلَا أَن تَنكيحُوا أَ  هي أَبَدًا﴾رَسُولَ اللَّ ن بَعْدي ، وذلك أدبـاً معـه (4)لْوَاجَهُ مي

( ودليل علي أنه حي باق في أمته ،) 

 

  2/91( الوجيز في أصول الفقه الإسلامي الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 1)

المعجـم الـوجيز:  -1/197والمعجم الوسـيط:  -148( لتار الصحال: .2)

.165  

(، علم أصول الفقه 51/ 1لأسرار )(، ك ف ا165/  1( أصول السرخسِ )3)

(، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي 171/  1، تفسير النصو. )168.  

  2/92الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 

 ( 53( سور، الأحزاب من الآية )4)



 

(817)  ايــــــــــةرالد   

 

( بعد وفاته، وهذا علي يستفاد منها تحريم الزواأ بألواأ النبي )

 التأبيد لا يقبل النسخ أبداً 
ومن قبيل المحكم أيضاً:  يع النصو. الدالة عـلي حكـم أصـلي 

بالله تعـالى ومبـوت وحدانيتـه و يـع صـفاته   من قواعد الدين كالإيمان

 والإيمان بالملافكة وكتبه ورسله واليوم الآخر 



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (818)

 أنوالى المحكم: 

 المحكم نوعان:

الأول: المحكم لذاته: وهو ما كان إحكامه من ذات النص، كقوله 

 عَلييمٌ تعالى:  
 
و ، والأمـلة السابقة، فقد جاو الإحكام (1)إينَّ اللهََّ بيكُل  شََْ

 من ذات النص 

الـا : المحكم لغيره: وهو ما صار محكمًا بسبب من خارأ النص، 

وهو كل النصو. التي انقطع احتمال نسـوها بسـبب انقطـالى الـوحي 

وفي هـذه الحالـة فـإن الإحكـام ي ـمل أنـوالى الواضـح  بوفـا، النبـي 

 ( 2الأربعة: الظاهر، والنص، والمفسر، والمحْكم)

 حكم المحكم:

به قطعاً حيث إنـه لا يحتمـل غـير معنـاه ولا يقبـل وجوب العمل  

النسخ لا في لمن الرسالة لاقترانه بما يمنع ذلك من لفـظ او معنـى ولا 

سلطة نسخ الأحكام  بعد لمن الرسالة لأنه ليس لأحد بعد الرسول 

  (3)الشرعية

 

  62( العنكبوت: 1)

صــو. )51/ 1( ك ــف الأسرار )2) ــه 174/ 1(، تفســير الن (، أصــول الفق

(  الوجيز في أصول الفقه الإسلامي الدكتور 323/  1الإسلامي، الزحيلي )

  2/93محمد مصطفى الزحيلي 

، 1/20، وتيسـير التحريـر: 1/51( ك ـف الأسرار عـن أصـول البـزدوي: 3)

، أصــول 1/209، ك ـف الأسرار للنســفي: 1/165أصـول السرخسِــ: 



 

(819)  ايــــــــــةرالد   

 

 أقسام اللفظ باعتبار الظهور عند الجمهور غير الحنفية: 

الأصــوليين مــن غــير الحنفيــة باعتبــار  ينقســم اللفــظ عنــد  هــور

الظهور إلى ظاهر ونص، فالظاهر عند الجمهور يقابل الظـاهر والـنص 

 عند الحنفية، والنص عند الجمهور يقابل المفسر والمحكم عند الحنفية 

وأســاس التفريــق عنــد الجمهــور بــين الظــاهر والــنص هــو قبــول 

كـون دلالتـه ظنيـة، الاحتمال أو عدمه، فالظاهر ما يقبـل الاحـتمال، وت

 ( 1والنص ما لا يقبل الاحتمال، وتكون دلالته على معناه بدرجة القطع)

الظاهر عند الجمهور المتكلمين هو: اللفظ الـذي يـدل عـلى معنـاه 

المتبادر للذهن من الصيغة نفسها، ولكنـه يحتمـل التأويـل، ويـدل عـلى 

ن الوضـع معناه دلالة ظنية راجحة، سواو كانت هذه الدلالـة نا ـئة م ـ

اللغوي؛ كدلالة العام على  يع أفراده، أو من العرف؛ كدلالة الصلا، 

في الشرلى على الأقـوال والأفعـال الموصوصـة، وهـذا ي ـمل كـلاًّ مـن 

الظاهر والنص عند الحنفية، أي: سواو سيق اللفظ أصالة، أو كان غـير 

 مقصود أصالة من سياق الكلام 

وأريـد بـه المعنـى المرجـول فإن ُ،ف اللفظ عن المعنـى الظـاهر،  

 لدليل أو قرينة، سمي مدولًا 

 

ــد العــاطي: .  ــدكتور/ محمــد عب ، وأصــول الفقــه 76الفقــه لأســتاذنا ال

  137ر/ دياب سليم: .لأستاذنا الدكتو

  2/96( الوجيز في أصول الفقه الإسلامي الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 1)



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (820)

قال الغزالي: اعلم أنا بينا أن اللفظ الدال الذي ليس بمجمل إما أن 

يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا والـنص هـو الـذي لا يحتمـل التأويـل 

 ( 1والظاهر هو الذي يحتمله)

 والظاهر عند الجمهور يقابل الظاهر والنص عند الحنفية 

 مـلة الظاهر كـير،، منها:وأ

صيغة الأمر: فإن مطلق صيغة الأمر ظاهر، في الوجوب، مدولة    -أ

ا في الندب والإباحة وغيرها، كما سبق في الأمر، كقولـه تعـالى:   َ ا أَيُّـُّ يـَ

ى فَاكْتُبُوهُ  ينَ  مَنُوا إيذَا تَدَايَنتُْمْ بيدَيْن  إيلَى أَجَل  مُسَمًّ
ذي ، وقوله تعالى في (2)الَّ

ايَعْتُمْ نفس الآية:   دُوا إيذَا تَبـَ هي ، فـالأمر بالكتابـة عنـد المداينـة، (3)وَأَ ـْ

عند  هور -والأمر بالإ هاد عند البيع، ظاهر الوجوب، ولكنه مدول 

للندب، فهو مدول، للقرينة التي وردت في الآية التالية، فقال   -الفقهاو 

نَ وَإينْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَر  وَلَمْ تَجي تعالى:   إينْ أَمـي ةٌ فـَ انٌ مَقْبُوضـَ هـَ ا فَري بـً
دُوا كَاتي

ينَ أَمَانَتَهُ  ي اؤْتُم ذي ، أي: فـلا حاجـة للكتابـة في (4)بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُدَد  الَّ

ين، والإ هاد في البيع   الدَّ

 

 2/48( المستصفى 1)

  282( البقر،: 2)

  282( البقر،: 3)

  283( البقر،: 4)



 

(821)  ايــــــــــةرالد   

 

 حكم الظاهر:

يجب العمل بمدلول الظـاهر، ولا يجـول العـدول عنـه إلا بتأويـل 

 ( 1دليل)صحيح، من قرينة أو 

 مانيا: النص:

وقد وردت عد، تعريفات للنص عند  هور المتكلمين ، منها: أن 

   (2)النص ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا

ومنها: أن النص عبار،  عن اللفـظ  الـذي لا يتطـرق إليـه احـتمال 

  (3)مقبول يعضده دليل

ة قال الغزالي : النص اسم م ترك يطلق في تعارف العلماو على ملام

 أوجه :

الأول: ما أطلقه ال افعي رحمه الله فإنه سـمى الظـاهر نصـا وهـو 

منطبق على اللغة ولا مانع منه في الشرلى      فعلى هذا حده حد الظاهر: 

هو اللفظ الذي يغلـب عـلى الظـن فهـم معنـى منـه مـن غـير قطـع فهـو 

 بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص 

 

( وما بعدها، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي 213/ 1( تفسير النصو. )1)

  2/98الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 

  177، روضة الناظر صـ1/373، البحر المحيط 49، 2/48( المستصفى 2)

 ( المراجع السابقة 3)



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (822)

يتطرق إليه احتمال أصلا، لا على قـرب  الـا : وهو الأ هر: ما لا

ولا عـلى بعـد كالخمسـة مــلا فإنـه نـص في معنـاه لا يحتمـل السـتة ولا 

الأربعة وسافر الأعداد ولفظ الفرس لا يحتمل الحـمار والبعـير وغـيره، 

فكل ما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمي بالإضافة إلى معناه 

عني في إمبات المسمى ونفي ما لا ينطلق نصا في طرفي الإمبات والنفي، أ

عليه الاسم فعلى هذا حده اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى فهـو 

 بالإضافة إلى معناه المقطولى به نص 

الـالث : التعبير بالنص عما لا يتطرق إليه احـتمال مقبـول يعضـده 

 ا دليل    فالاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرأ اللفظ عن كونه نص

فكان شرط النص بالوضع الـا : أن لا يتطرق إليه احتمال أصلا، 

وبالوضع الـالث أن لا يتطـرق إليـه احـتمال لصـو.، وهـو المعتضـد 

بدليل ولا حجر في إطلاق اسم النص عـلى هـذه المعـا  الـلامـة، لكـن 

 ( 1الإطلاق الـا  أوجه وأ هر وعن الا تباه بالظاهر أبعد)

 قابل المفسر عند الحنفية والنص عند الجمهور ي

وقد جرى استعمال الجمهور للمحكم، ويعنون به ما دل على معناه 

 دلالة واضحة وظاهر،، سواو أكانت قطعية أم ظنية  

 

، وانظر : في تعريف الظاهر والنص : البحر المحـيط 49،  2/48( المستصفى  1)

  177،روضة الناظر صـ 1/373



 

(823)  ايــــــــــةرالد   

 

قال الآمـدي: أمـا المحكـم فأصـح مـا قيـل فيـه قـولان: الأول أن 

المحكم ما ظهر معناه وانك ف ك فا يزيل الإ كال ويرفـع الاحـتمال 

 ( 1 كلام الله تعالى)وهو موجود في

القول الـا : إن المحكم ما انتظم وترتب على وجـه يفيـد إمـا مـن 

غير تأويل أو مع التأويل من غير تنـاقض واخـتلاف فيـه، وهـذا أيضـا 

 متحقق في كلام الله تعالى 

والمقابل له ما فسد نظمه واختل لفظه: ويقال: فاسـد لا مت ـابه،  

 ( 2الله تعالى) وهذا غير متصور الوجود في كلام

 

 

  1/218( الإحكام للآمدي 1)

  1/219( الإحكام للآمدي 2)



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (824)

 المطلب الثاني
   تقسيم اللفظ باعتبار الخفاء

ــار خفــاو معنــاه إلي أربعــة أقســام وهــي: الخفــي،  تقســيم اللفــظ باعتب

 الم كل، المجمل، المت ابه 

فكما أن الظهور ليس علي وجه واحد، فكذلك الخفاو لـيس عـلى وجـه 

إلي أربعـة أقسـام واحد، وقد قسم الحنفية أيضاً اللفـظ باعتبـار خفـاو معنـاه  

وهــي: الخفــي، الم ــكل، المجمــل، المت ــابه، لتقابــل أقســام اللفــظ باعتبــار 

الظهور، فـالخفي يقابـل الظـاهر، والم ـكل يقابـل الـنص، والمجمـل يقابـل 

 المفسر، والمت ابه يقابل المحكم 

ووجه الح  في هذا التقسيم: أن خفـاو اللفـظ إمـا أن يرجـع إلى ذات 

ن كان الخفاو لعارص من غير اللفظ، وأمكـن معرفـة اللفظ، أو لعارص، فإ

المراد منه بالبحث والاجتهـاد فهـو الخفـي، وإن رجـع الخفـاو لـنفس اللفـظ 

فينظر: فإن أمكن معرفة المراد من اللفظ بالعقل )بالاجتهاد( فهو: المْ كل، 

وإن أمكــن معرفــة المــراد منــه بالنقــل )بالنصــو. الشرــعية أو مــن المشرــلى 

بالعقل فهو: المجْمل، وإن لم يمكن إدراك المعنى أصلًا لا بالعقل   القانو ( لا

، فالخفاو في الأول من غير الصيغة، وفي الأنـوالى ولا بالنقل فهو: المت ابه

 ( 1الـلامة الأخرى فهو بعارص من الصيغة نفسها)

 

 

صـول الفقـه الإسـلامي، للـدكتور / وهبـة  ، أ169( علـم أصـول الفقـه . 1)

 ( 336/ 1الزحيلي )



 

(825)  ايــــــــــةرالد   

 

 أولا: الخفي:

الخفي لغة: من الخفاو وهو ضد الظهور يقال: خفي الشيو خفـاو 

  (1)استتر

وفي الاصطلال: فهو اسم لما ا تبه معناه وخفي المراد منه بعارص 

 ( 2في غير الصيغة يمنع نيل المراد بها إلا بالطلب)

الخفـي تعريفــه : مـا خفــي مــراده بعـارص ن ــأ مـن غــير الصــيغة 

 والصيغة واضحة الدلالة على معناه لغةً 

ــالى:  ــه تع ــه: قول اقْطَعُ مـال ــَ قَةُ ف اري ــَّ قُ وَالس
اري ــَّ مَا وَالس يَُُّ

دي ــْ  (3)وْا أَي

فالسرقة لا خفاو في دلالته ولا في ترتيب حكم القطع عليه ، وإنما الخفاو 

ار)  ( حيث إن معنى السرقة موجود فيهما ولكنهما لما 5( والنبَّاش) 4في الطرَّ

 

  305والمعجم الوجيز: . -67( المصبال المنير: .1)

  1/9، أصول البزدوي  80،أصول ال اشَ صـ 1/167( أصول السرخسِ  2)

  38( المافد،/3)

( )الطرّار( فإنه  خذ المال في حا  يقظان بنولى من المهار، وخفة اليد ومسارق 4)

عين، فهو يغاير السارق بوصف لافد فيه جرأ، المسارقة، ولذا سمي باسم الأ

خا.  فهل يصدق عليه لفظ السارق فتقطع يده، أولا يصدق عليه فيعاقب 

تعزيزاًد وقد مبت بالاجتهاد اتفاقاً وجوب قطع يده من طريق دلالة النص، 

السرخسِـ   لأنه أولى بالحكم من جهة أن علة القطع أكـر توافراً فيه  أصول

، علم أصول الفقه لل ـيخ 5/391، فتح القدير للكمال ابن الهمام  1/167

  170خلاف . 

( وكالنباش، فإنه أخذ مال غير مرغوب فيه عاد، من قبور المـوتى، كأكفـانهم 5)

وميابهم، فهو يغاير السارق من جهة أنه لا يأخذ هلوكاً من حرل، ولذا سمي 



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (826)

سميا باسم غير السرقة ن أ بسبب ذلك الخفاو في ترتيب الحكم عليهما؛ 

 لتغاير في الأحكام في أحيان كـير، لأن التغاير في الأسماو يوجب ا

حكمــه: وجــوب النظــر في العــارص لــيعلم أن خفافــه للزيــاد، في 

 المعنى أو النقصان فيه 

فينظر المجتهد ويبحث لإلالة الخفاو، والتأمـل في العـارص الـذي 

سبَّب الخفاو، وهذا ما تختلف فيه الأنظار، فإن ترجح أن اللفظ يتنـاول 

معنـاه، وبـما يتفـق مـع مقاصـد الشرـيعة، أعطـاه   هذه المسألة، لزياد، في

المجتهد حكمه، وإن ترجح نقصان المسألة عن معنى اللفظ الشرـعي لم 

يُلحقه بظاهر اللفظ، ولم يطب ق عليه حكمه، وكان له حكم  خر  كمعنى 

السرقة في الطرار فيلحق به، أو للنقص كمعنى السرـقة في النبـاش فـلا 

 ( 1يلحق به)

 

صـدق   باسم خا. به، فهل يصدق عليه لفظ السـارق فتقطـع يـده، أو لا ي

 فيعاقب تعزيزاً د!

وقد مبت لل افعي وأبي يوسف أنه سارق فتقطع يده، ومبت لسافر أفمة الحنفية     

أنه غير سارق فيعاقب تعزيراً بما يردعه ولا تقطع يده، لأن أخذه مـالاً غـير 

مرغوب فيه ولا هلوك لأحد، ومن غير حرل،  ـبهة يسـقط الحـد   أصـول 

  171، 170،علم أصول الفقه .  1/167خسِ السر

  171،علم أصول الفقه صـ80( أصول ال اشَ صـ 1)



 

(827)  ايــــــــــةرالد   

 

 كل:مانيًا: الم 

الم كل لغة: مأخوذ من قول القافل: أ كل على كذا، أي دخل في   

أ كاله وأمـاله، كما يقال: أحرم، أي دخل في الحرم، وأ تى، أي دخل 

في ال تاو، وأ أم، أي دخـل ال ـام  ومعنـى أ ـكل: اخـتلط  ،فـالأمر 

 ( 1الم كل هو الموتلط  على الفهم)

دخولـه في أ ـكاله عـلى واصطلاحا: هو اسم لما ي تبه المراد منـه ب

 ( 2وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين سافر الأ كال)

حيث أ كل على السامع طريق الوصول إلى المعا  لدقة المعنى في 

نفسـه لا بعـارص، فكـان خفـاؤه فـوق الـذي كـان بعـارص حتـى كـاد 

 ( 3ما)الم كل يلتحق بالمجمل وكـير من العلماو لا يُّتدون إلى الفرق بينه

ئْتُمْ ومن نظافره قوله تعالى:   , ا تبه معنـاه (4)فَأْتُوا حَرْمَكُمْ أَنَّى  ي

على السامع أنه بمعنى كيف أو بمعنى أين فعرف بعد الطلب والتأمـل 

أنه بمعنى كيف بقرينة الحر  وبدلالة حرمة القربان في الأذى العارص, 

 ( 5وهو الحيض ففي الأذى اللالم أولى)

 

  215، التعريفات  3/186، دستور العلماو  10/16( اذيب اللغة 1)

، ك ــف الأسرار عــن أصــول فوــر الإســلام  1/168( أصــول السرخسِــ 2)

  253/ 1، تفسير النصو. 1/83البزدوي للبواري 

  1/83ار عن أصول فور الإسلام البزدوي للبواري ( ك ف الأسر3)

  223( البقر،: 4)

، تيسـير 1/84( ك ف الأسرار عن أصول فور الإسلام البزدوي للبواري 5)

  1/182التحرير



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (828)

 :حكم الم كل

يجب علي المجتهد القيـام بإلالـة خفـاو اللفـظ الم ـكل عـن طريـق 

البحث والتأمل في الأدلة والنظر في القرافن حتى يتسنى له التواصل إلي 

  (1)المعني المقصود من اللفظ الم كل

 مالـا: المجمل: 

المجمــل لغــة: المــبهم، مــأخوذ مــن الإ ــال وهــو الإبهــام وعــدم 

  (2)التفصيل

: ويستعمل في الإبهام والخفاو ويقال فلان  ( 3) مرقنديقال الإمام الس 

أ ل الأمر عليَّ أي أبهم
(4)  

 

  173  علم أصول الفقه . 1/83( ك ف الأسرار للبواري: 1)

  1/685( لسان العرب: 2)

صـور، عـلاو الـدين ( هو: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبـو ب3) كـر، وقيـل أبـو من

، "الميـزان"، وله كتاب  "تحفة الفقهاو"السمرقندي الحنفي، صاحب كتاب  

 يخ كبـير فاضـل، جليـل القـدر، وكانـت ابنتـه فقيهـة "قال اللكنوي عنه:  

شرل   "البـدافع"علامة، وتزوجت علاو الدين أبي بكر الكاسـا  صـاحب  

هــ وقيـل 575السـمرقندي حـوالي في الفقـه الحنفـي، تـوفي    "تحفة الفقهاو"

ــتراجم صـــ 540 ــاأ ال ــه في: )ت ، الأعــلام 2/578، و 60هـــ  انظــر تر ت

 (  2/6، والجواهر المضية 6/212

  354( ميزان الأصول للسمرقندي: .4)



 

(829)  ايــــــــــةرالد   

 

الُمجْمَل: الُمجْمَل لغة: المجمولى، من أَْ َلَ الشيو:  عه بعد تفرق، 

وأ لت الشيو إ الًا:  عته من غير تفصيل، والمجمل لغـة: "ويقال:  

فصــيل، وأ لــه: المــبْهم، مــأخوذ مــن الإ ــال وهــو الإبهــام وعــدم الت

 ( 1)"أبهمه

والمجمل في اصطلال الأصوليين من الحنفية: هـو اللفـظ الـذي خفـي 

المراد منه بسبب في نفـس اللفـظ، ولا يفهـم المـراد منـه إلا بالاستفسـار هـن 

أصدره؛ لأنه لا توجد قرافن لفظيـة أو حاليـة تبيّنـه، فـإن بيّنـه قافلـه أصـبح 

 ول في بحث البيان (، وهو ما يقرره علماو الأص2مفسًرا)

ومـال المجمل: كلفظ الصلا،، والزكا،، فإنها مجملة، لا تعرف معانيها 

 في أحاديث عديد،   الشرعية إلا من ال ارلى، وقد بينها النبي 

 حكم المجمل:

إن حكم المجْمَل هو التوقف في تعيين المراد منه حتى يصـدر بيـان 

بعـض الآيـات رسمي من المصدر نفسـه، وهـذا مـا حصـل عنـد نـزول 

المجملة فتوقف الصحابة فيها حتى نـزل الـوحي ببيانهـا إمـا في القـر ن 

نفسـه، وإمـا في السـنة؛ لأنـه لا يوجـد في صـيغة اللفـظ ولا في القـرافن 

ــين المــراد، فيتعــين الرجــولى إلى صــاحب الكــلام  ــه مــا يب ــة عن الخارجي

 للاستفسار منه، وللبيان، مع الاعتقاد فيه 

 

(، المعجم 481/ 1(، وانظر: معجم مقاييس اللغة )134/  1( المصبال المنير )1)

 ( ماد،: َ َل 136/ 1الوسيط )

ــلى التوضــيح )54/ 1 ــف الأسرار )( ك2) ــويح ع (، أصــول 126/ 1(، التل

 ( 168/ 1السرخسِ )



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (830)

بيان للمجمل، ولكنه بيان غير واف بإلالـة وإذا صدر من المشرلى  

الإ ال، صار به المجمل من الم كل، وفتح الباب للبحـث والاجتهـاد 

  (1)لإلالة الإ كال

 رابعًا: المت ابه:

والمت ابه في اللغة: مـأخوذ مـن ا ـتبهت الأمـورُ وت ـابهت، أي: 

 ( 2التبست لإ باه بعضها بعضًا، وا تبه الأمر: اختلط)

 الاصطلال: هو اللفظ الذي لا تدل صيغته على المراد والمت ابه في

 (3)منه، ولا توجد قرافن خارجية تبينه، واستأمر ال ارلى بعلمه فلم يفسره

ومـاله: الحروف المقطعـة التـي افتـتح الله بهـا بعـض سـور القـر ن 

الكريم  مـل: الَمَ، حمَ، عَسَقَ، َ.، قَ، نَ، فهذه الحروف لا تدل بنفسها 

 ى المراد منها، ولم يرد لها تفسير في كتاب أو سنة على المعن

 مانيًا: طريقة الجمهور في تقسيم المبهم:

اختلف المتكلمون من علماو الأصول في المـبهم، فـاعت ه بعضـهم 

 يئًا واحدًا، وهو المجمل أو المت ابه بمعنى واحد، وله أوجه متعدد،، 

 

، علم أصول الفقه علم  1/265تيسير التحرير 168/ 1( أصول السرخسِ 1)

   298/ 1، تفسير النصو. 175أصول الفقه . 

 ماد،:  به  504/ 13ماد،  به ، لسان العرب  161( لتار الصحال صـ2)

( ومـا 55/  1(،  ك ـف الأسرار للبوـاري )170/  1سِـ )(  أصول السرخ3)

، علـم أصـول 169، إر اد الفحـول . 181بعدها، ، روضة الناظر .  

 ( 317/ 1، تفسير النصو. )175الفقه . 



 

(831)  ايــــــــــةرالد   

 

به نولى منه، فكل مت ابه وقال  خرون: إنَّ المبهم هو المجمل، وإن المت ا

مجمل، ولا عكس، وقال فريق مالث: ينقسم المبهم إلى المجمل والمت ابه، 

 ( 1فهما نوعان)

 أولا : المجمل: 

هو ما لـه دلالـة عـلى أحـد أمـرين، لا مزيـة لأحـدهما عـلى الآخـر 

 ، مم يتم البحث والاجتهاد والنظر لترجيح أحد المعا  (2)بالنسبة له 

مجمل عد، تعريفات: واصطلاحا: مـا لـه دلالـة وقد الزركشي لل

 على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه 

 وقيل: ما لم تتضح دلالته 

وقيل: ما لا يستقل بنفسه في المراد منـه حتـى بيـان تفسـيره كقولـه 

اديهي تعــالى:  وْمَ حَصــَ هُ يــَ وا حَقــَّ لَاَ، وَ وقولــه:  وَ تــُ وا الصــَّ يمــُ
وا وَأَقي تــُ

كَا،َ    (2)الزَّ

وهذا المجمل ي مل عند الحنفية أنوالى المـبهم الـلامـة الأولى: الخفـي،  

الحنفيـة، وإن والم كل، والمجمل، فالمجمل عند الجمهور أعم ها هـو عنـد  

 

 2/121الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ( 1)

  تحفة المسدول في شرل لت  منتهى السول للرهو  3/43( البحر المحيط  2)

3/265  



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (832)

بيان المجمل عند المتكلمين لا ينح  بيانه من قيبَل المـتكلم نفسـه، بـل 

 ( 1يمكن أن يكون بالقرافن أو بالاجتهاد)

 وقد سبق التمـيل للمجمل عند ذكر تقسيم الحنفية  

حكم المجمل: التوقف على البيان الخارجي فلا يجول العمل بأحد 

محتملاته إلا بدليل خـارأ عـن لفظـه لعـدم دلالـة لفظـه عـلى المـراد بـه, 

  2وامتنالى التكليف بما لا دليل عليه

 مانيا : المت ابه: 

يتضـح المـراد منـه، واسـتأمر اللهَّ  المت ابه: هـو مـا ا ـتبه معنـاه، ولم

بعلمه، ولم يُطْليع عليه أحدًا من خلقه، كالحروف في أوافل بعض السور، 

 مـل:

 الَمَصَ، الَمَرَ، حمَ، المَ، وغير ذلك، وهو كالمت ابه عند الحنفية  

وحكمه: اعتقاد حقيقته، وترك طلب المراد منه؛ لتعذر العلـم بـه، 

 (3قةُ الخلف، وطريقة السلف )ويأتِ في محاولة تفسيره طري

 

 

 

 

  2/121( الوجيز في أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد الزحيلي 1)

 (414/ 3شرل الكوكب المنير )(  2

 (345/ 1أصول الفقه الإسلامي للدكتور / وهبة الزحيلي )(  3



 

(833)  ايــــــــــةرالد   

 

 

 

 

 

 الفصل الـا  

 تطبيقات فقهية على التأويل عند الأصوليين          

 وفيه مبحـان: 

 المبحث الأول: تطبيقات فقهية على التأويل البعيد  

 المبحث الـا : موقف الظاهرية من التأويل   

 

 

 

 

 

 



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (834)

 المبحث الأول
 التطبيقات الفقهية على التأويل البعيد

 وفيه مطالب:
 المطلب الأول

 فرض القدمين في الوضوء
ذهب  هور الفقهاو إلى أن الفرص في الرجلين الغسـل في حـق مـن لم 

يكن مترخصا،  و قد ذهب ال ـيعة الإماميـة إلى أن الواجـب المسـح ولـيس 

مْ إيلَى الغســل اســتنادا إلى قولــه تعــالى:  كُمْ وَأَرْجُلَكـــُ حُوا بيرُوُوســي وَامْســَ

مْ ، واحتجوا بقراو، الجـر  (1)يْني الْكَعْبَ  ا عـلى    وَأَرْجُلَكـُ كُمعطفـً  رُؤوسـي

 وهي قراو، صحيحة سَبْعية 
 وهذا من التأويل البعيد الذي يتصادم مع نصو. عديد، 

وردّ الجماهير هذا التأويل البعيد بما مبت في الصحيحين من مداومة 

وجه صحيح، على غسل الرجلين، ولم يـبت المسح عنه من    الرسول  

وأمرَ بالغسل في أحاديث كـير،، ومبتت به  مار عن الصحابة، وأن المسح 

،يحـة   وَأَرْجُلَكُمْ في اللغة يستعمل بمعنى الغسل، وقراو، النصب  

في عطف الأرجل على الأيدي، فتحمل قـراو، الخفـض عـلى المجـاور،، 

 ( 2وغير ذلك من الأدلة)
 

  6( المافد،: 1)

،  2/106( الــوجيز في أصــول الفقــه الإســلامي للــدكتور / محمــد الــزحيلي 2)
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(835)  ايــــــــــةرالد   

 

بعيـد،، تأويـل يقتضيـ حمـل قال الصفي الهندي : من التأويلات ال

كلام الله تعالى، أو كلام رسوله على  واذ اللغة والإعـراب ونوادرهمـا 

مـاله: القافلون بوجوب مسح الرجلين عينا كال يعة، وعلى التويير بينه 

، وعلى الجمع بينه وبين الغسل كداوود ( 1) وبين غسلهما كالحسن الب ي

  (2)الظاهري
مْ إيلَى كوا بقولــه تعــالى: وجــه قــولهم بالمســح : لمــا تمس ــ وَأَرْجُلَكــُ

على قراو، الكسر عـلى وجـوب مسـح الـرجلين، فـإن ظـاهره الْكَعْبَيْني 

ــه ــه:  يقتضيــ وجــوب مســحهما، لكون ــلى قول ــاً ع حُوا معطوف ــَ وَامْس

كُمْ  ولكون ظاهر العطف يقتضي م اركة المعطوف للمعطوف   بيرُوُوسي

 عليه فيما عطف عليه 
تأويل بعض القافلين بوجوب غسل الرجلين وقد أجاب عن هذا ال

 

لحسن يسار الب ي، أبـو سـعيد، تـابعي، لاهـد، عـالم  ( هو: الحسن بن أبي ا1)

هـ  21خرأ له الجماعة، ولد بالمدينة المنور، لسنتين بقيتا من خلافة عمر سنة 

هـ  انظر تر ته في:)تذكر، الحفـاظ 110رضي الله عنه  مات بالب ، سنة:  

/ 1، وطبقــات المفسرــين للــداودي 136/ 1، و ــذرات الــذهب 71/ 1

 ( 2/226، والأعلام 354/ 1عيان ، ووفيات الأ147

( هو: داود بن علي بن خلف، الأصبها  أصلًا، الكوفي مولدًا، البغدادي ن أ، 2)

ووفا،  إمام المذهب الظاهري، أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي مور، 

هـــ  لــه تر ــة في: 270هـــ، وقيــل غــير ذلــك  ومــات ســنة 202ولــد ســنة 

  "2/26": "وفيات الأعيان"، و"2/158": " ذرات الذهب"



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (836)

 بعد، أجوبة:

ــو كــان  ــتم ل ــما ي ــذكور إن مْ الأول: أن الاســتدلال الم  وَأَرْجُلَكــُ

كُمْ معطوفا عـلى قولـه:   حُوا بيرُوُوسـي وهـو هنـولى؛ لأنـه عنـدنا   وَامْسـَ

يَكُمْ إيلَى الْمَرَافيقي معطوف على قوله:   لُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدي ليل ، بـدفَاغْسي

أنه قدر الحكم في المعطوف إلى الكعبـين كـما قـدر في المعطـوف عليـه إلى 

كُمْ المرافق، ولو كان معطوفا على قولـه:   حُوا بيرُوُوسـي لمـا كـان   وَامْسـَ

 مقدرا كما هو في المعطوف عليه 

مانيـا: وأمــا الكسرــ فــإنما هــو عــلى الجــوار، فــإن المجــاور، تقتضيــ 

 ( 1ضب خرب)الاستتبالى  كما في قولهم: جحر 

 

 

 

 

  2017،  2016/ 5( نهاية الوصول 1)



 

(837)  ايــــــــــةرالد   

 

 المطلب الثاني
 دفع القيمة في الزكاة 

دفع القيمة في الزكا، بدلا من العين من المسافل الخلافية التي اعت  

فيها تأويل الحنفية بعيدا جوال دفع القيمة بدلا عن العـين في الزكـوات 

 والكفارات ، وصدقة الفطر، والنذر 

كـا،، ولا تجـزئ والجمهور يرون وجوب الإخـراأ مـن العـين المز

 القيمة 

 ومن الأمـلة على ذلك: 

 اختلاف العلماو في الواجب إخراجه في أربعين  اه:

 (1)فــذهب الجمهــور إلى أن الواجــب فيهــا  ــاه ولا تجــزئ القيمــة

  (3()2)"في أربعين  ا،  ا،": مستدلين بقوله 

 

(، 3/111(، الحاوي الكبير )2/152( ينظر: شرل لت  خليل للورشَ )1)

 ( 3/88المغني لابن قدامة )

( جزو من حديث طويل رواه أبو داود في الزكا،، باب في لكا، السافمة، رقـم 2)

في لكـا، الإبـل والغـنم، رقـم  (، والترمذي في الزكا،، باب مـا جـاو1568)

( 1807، 1805(، وابن ماجه في الزكا،، باب صـدقة الغـنم، رقـم )621)

( من حديث علي بن 1572من حديث ابن عمر، ورواه أبو داود أيضًا رقم )

 ( من حديث أبي سعيد الخدري 35/ 3أبي طالب، وأحمد )

فمة ( أخرجــــه أبــــو داود في ســــننه كتــــاب الزكــــا، بــــاب في لكــــا، الســــا3)

 ( وصححه  عيب الأرندوط 1568()3/19)



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (838)

إلى أن الواجب إخراجه ال ـا، أو قيمتهـا قـال   (1)وذهب أبو حنيفة

إن أداو القيمة مكان المنصو. عليه في الزكا، والصدقات ":  السرخسِ 

  (2)"والع ور والكفارات جافز عندنا

وتـأول الحنفيـة هـذا الحـديث فقـالوا: إن المقصـود دفـع حاجـات 

 الفقهاو وسد خلاام وذلك يحصل بالقيمة 

 وقد أجاب بعض الأصوليين عن تأويل الحنفية بما يلي:

لقياس في هذه العباد،، ونطاق القياس في أولا : أن الحنفية أعملوا ا

العبــادات ضــيق وإنــما ميدانــه المعــاملات والمناكحــات وســافر أحكــام 

 الشرعيات والعبادات موقوفة على النص 

مانيا: أن هذا التعليل الذي أ ار إليه يسقط الأصل ومتى أسـقط  

التعليل أصله الذي ين أ عنه سقط في نفسه وهذه نكتة يجـب  ـد اليـد 

 ها  علي

 

( هو: النعمان بن مابت بن لوطى من ماه مولى تيم الله بن معلبة، الإمام الفقيه 1)

ما رأيـت في "والمجتهد الكبير، وصاحب الفضافل الكـير،  قال ابن المبارك  

هــ، وتـوفي ببغـداد 80  ولد سـنة "الفقه مـل أبي حنيفة, وما رأيت أرولى منه

، اــذيب 195-86/ 1انظــر تر تــه في الطبقــات الســنية "هـــ  150ســنة 

وما بعدها،  39/ 5وما بعدها، وفيات الأعيان  216/ 2الأسماو واللغات 

  "وما بعدها 227/ 1 ذرات الذهب 

 ( 2/156( المبسوط )2)



 

(839)  ايــــــــــةرالد   

 

ولا يخفـى أنـه يلـزم مـن تأويـل ذلـك بالحمـل عـلى "قال الآمدي:

وجوب مقدار قيمة ال ا، بناو عـلى أن المقصـود إنـما هـو دفـع حاجـات 

الفقراو وسد خلاام جوال دفع القيمة، وفيه رفع الحكم، وهو وجوب 

ال ا، بما استنبط منه من العلة، وهي دفـع حاجـات الفقـراو واسـتنباط 

  (1)إذا كانت موجبة لرفعه كانت باطلة العلة من الحكم

لأن العلة تجب أن تكون ملافمة للحكم لا منافية له رافعة إياه، كما 

 ( 2أن الحكم يجب أن يكون ملافما لظاهر اللفظ الدال عليه)

مالـا: أن هذا التعليل الذي أ ار إليه يعارضه تعليل  خر أولى منه 

لزكا، سد الخلة إلا أن منهـا وأقوى وهو أنا وإن سلمنا أن الغرص من ا

مع سد الخلة غرضا  خر وهو م اركة الغني الفقير فيما بـه يكـون غنيـا 

حتى يستوي الحال ويحصل في أيدي الأغنياو من ذهب وحب وحيوان 

 ( 3وعلى مذهبهم يقع الاستئـار بالأجناس كلها وهذا بين لمن أنصف)

البيهقي في السنن    لكن تأويل الحنفية يتقوى بعد،  مار منها، ما رواه 

افتـو    "الك ى بسنده عن طاووس، قال: قال معاذ بن جبل باليمن:  

 

 ( 56/ 3( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )1)

  5/2001لصفي الهندي ( انظر : نهاية الوصول في دراية الأصول ل2)

  95، 94( المحصول لابن العربي صـ 3)



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (840)

(  خذه منكم مكان الصدقة فإنـه أهـون علـيكم 2( أو لبيس)1بوميس)

 ( 3)"وخير للمهاجرين بالمدينة 

وبما أخرجه البواري بسنده من حـديث ممامـة، أن أنسـا رضي الله 

ه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله عنه حدمه: أن أبا بكر رضي الله عن

: »من بلغت عنده من الإبل صـدقة الجذعـة، وليسـت عنـده رسوله  

جذعـة، وعنـده حقـة، فإنهـا تقبـل منـه الحقـة، ويجعـل معهـا  ـاتين إن 

استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست 

عـة، ويعطيـه المصـدق عنده الحقة، وعنده الجذعـة فإنهـا تقبـل منـه الجذ

 

ا  ينظـر 1) ( الخميس: الـوب الذى طوله خمس أذرلى  ويقال له: الموموس أيضـً

/ 3، وفـتح البـارى  79/  2، والنهايـة  136/  4غريب الحديث لأبى عبيد  

312  

بييس؛ أى: ملبوس وهو الـوب قد أكـر لبسه فأخلق  ينظر م ارق ا2) لأنوار ( اللَّ

1 /354  

ــاب الزكــا، ، بــاب مــن أجــال أخــذ القــيم في 3) ( الســنن الكــ ى للبيهقــي، كت

 الزكوات 

 7372رقم  4/189  



 

(841)  ايــــــــــةرالد   

 

 (1عشرين درهما أو  اتين،      الحديث )

أب  ناقـة مسـنة في  وأخرأ البيهقي أيضا بسنده أن رسول الله 

فقـال: يـا   "قاتل الله صـاحب هـذه الناقـة"إبل الصدقة فغضب وقال:  

فـنعم   "رسول الله إ  ارتجعتهـا ببعـيرين مـن حـواشَ الصـدقة،  قـال:  

 ( 2)"إذا

 

( صحيح البواري ، كتاب الزكا، ، باب من بلغت عنده صدقة بنـت لـاص 1)

 1453رقم  2/117وليست عنده، 

ــاب الزكــا، ، بــاب مــن أجــال أخــذ الق ــ2) يم في ( الســنن الكــ ى للبيهقــي، كت

 الزكوات 

 7374رقم  4/190  



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (842)

 ثالثالمطلب ال
 تبييت النية في صوم رمضان

اختلف العلماو في حكم تبييت النية من الليل في الصيام الواجـب 

: »من لم يبيت الصيام قبل الفجر، فلا والعمد، في ذلك حديث النبي 

  (1)صيام له«

يرى الحنفية أن النية في الصيام الواجب لا ي ترط تبييتها من الليل 

وكـذلك عنـدنا في "ل الجصـا.:  بل الشرط وجودها قبل الـزوال  قـا

صوم  هر رمضان الذي يحتاأ إليـه منـه وجـود نيـة الصـوم فحسـب، 

  (2)"فوجب أن تكون نية مبتدأ، في بعض النهار قبل الزوال

 ويرى المالكية وال افعية والحنابلة وجوب تبييت النية 

 

(، والترمذي في 2454( رواه أبو داود في الصوم، باب النية في الصيام، رقم )1)

صــوم، بــاب مــا جــاو  (، 730، رقــم )"لا صــيام لمــن لم يعــزم مــن الليــل"ال

والنسافي في الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخ  حفصة في ذلك، رقـم 

في الصيام، باب ما جاو في فرص الصوم من   (، وابن ماجه2340  -  2331)

( كلهم من حديث حفصة رضي اللهَّ 287/ 6(، وأحمد )1700الليل، رقم )

عنها مرفوعًا بألفاظ متقاربة  قال عنه ابن كـير إن إسناده جيد  ينظر: تحفـة 

 ( 306الطالب ).

 (408/ 2( شرل لت  الطحاوي للجصا. )2)



 

(843)  ايــــــــــةرالد   

 

  (2)"وصحته مطلقا بنية مبيتة، أو مع الفجر":(1)قال خليل

ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح إلا بالنية من الليل، ":(3) وقال النووي 

     

 

، ضياو الدين الجندي  فقيه مالكي من أهل ( هو: خليل بن إسحاق بن موسى 1)

م في القــاهر،، وولي الإفتــاو عــلى مــذهب مالــك من مدلفاتــه:  -م ــ  تعلــّ

شرل به لت ـ  "التوضيح" -الموت  في الفقه، ويعرف بموت  خليل  

هـ(  انظـر تر تـه في الـديباأ المـذهب ). 776ابن الحاجب  )توفي سنة:  

ــة )186 ــدرر الكامنـ ــون )( 86/ 2( والـ ــف الظنـ ، 1831، 1628وك ـ

 ( 315/ 2( والأعلام )1851

 (418/ 2( لت  خليل مع شرحه مواهب الجليل)2)

( هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن  عة بن حزام ،  3)

الحافظ الفقيه الزاهد أحد أعلام الإسلام محيـي الـدين أبـو لكريـا الحزامـي 

هـ ، وصنف المصنفات النافعة،   631لد سنة  النووي الدم قي ال افعي، وُ 

منها »منهاأ الطالبين« في فقه ال افعية  »تصحيح التنبيه«، »المنهاأ في شرل 

صحيح مسلم«، »رياص الصالحين«، »اذيب الأسماو واللغات« وغير ذلك 

هــ   انظـر:) طبقـات ال ـافعية لابـن   676ها لا يخفى على أحد، توفي سـنة  

، 395/ 8وطبقــات ال ــافعية الكــ ى للســبكي  ،153/ 2قــاضي  ــهبة 

 ( 149/ 8والأعلام 



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (844)

وداود و اهير العلماو من السلف    ( 2) وأحمد وإسحاق   ( 1) وبه قال مالك 

   ( 3) "والخلف وقال أبو حنيفة يصح بنية قبل الزوال

ولا يجزفه صيام فرص حتى ينويه أي وقت كان ":  ( 4) قال ابن قدامة 

 

( هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري، أبو عبـد الله 1)

المــد ، أحــد الأفمــة الأربعــة، إمــام دار الهجــر،، صــاحب الموطــأ خــرأ لــه 

 هـ انظر تر ته 179هـ، وقيل غير ذلك، ومات سنة: 93الجماعة، ولد سنة:  

، 135/ 4،ووفيــات الأعيــان 67في: )طبقــات الفقهــاو لل ــيرالي صـــ 

 ( 5/257، والأعلام 5/ 10واذيب التهذيب 

( هو: إسحاق بن إبراهيم بن للد الحنظلي، أبـو يعقـوب المـرولي، المعـروف 2)

 ع بين الحديث والفقه "هـ   قال ابن خلكان:  161بابن راهويه  ولد سنة  

  وكان قوي الذاكر،، جالس الإمام أحمد "لأعلاموالورلى، وكان أحد أفمة ا

وروى عنه  وناظر الإمام ال افعي، مم صار مـن أتباعـه، و ـع كتبـه، ولـه 

صــنفات كـــير،، منهــا:    تــوفي "التفســير"، و"المســند"مســند م ــهور، وم

، وتذكر، 179/  1هـ  انظر تر ته في: )وفيات الأعيان  238بنيسابور سنة  

، وطبقـات 83/ 2ال افعية الكـ ى للسـبكي  ، وطبقات433/  2الحفاظ  

  188، وطبقات الحفاظ صـ 109/ 1الحنابلة 

 ( 301/ 6( المجمولى شرل المهذب )3)

( هو: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقد ، مم الدم قي 4)

هـ وهو فقية من أكابر الحنابلة، لـه عـد، مدلفـات منهـا كتابـة 541ولد سنة  

المغني في الفقه، وروضة الناظر وجنة المناظر في الأصول، وال هان في القيم  



 

(845)  ايــــــــــةرالد   

 

إلا بنيـة  إ اعـا، فرضـا كـان أو و لته أنـه لا يصـح صـوم    "من الليل

تطوعا، لأنه عباد، محضة، فافتقر إلى النية، كالصلا،، مم إن كـان فرضـا 

كصيام رمضان في أدافه أو قضافه، والنذر والكفـار،، ا ـترط أن ينويـه 

  (1)"من الليل عند إمامنا ومالك، وال افعي

حمله  "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" قال الغزالي: قوله  

 أبو حنيفة على القضاو والنذر 

فقال أصحابنا: قوله )لا صيام( نفي عام لا يسبق منه إلى الفهم إلا 

الصوم الأصلي الشرعي وهو الفرص والتطولى مم التطولى غير مراد فلا 

الفرص الذي هو ركن الدين وهو صوم رمضان وأما القضاو   يبقى إلا

كر الصوم مطلقا ولا يخطر والنذر فيجب بأسباب عارضة ولا يتذكر بذ

 ( 2بالبال بل يجري مجرى النوادر)

 

 

 

 

 

، وذيـل 13/99هـ  راجع: البداية والنهايـة  620مسافل القر ن، توفي سنة  

  133طبقات الحنابلة .: 

 ( 109/ 3( المغني لابن قدامة )1)

  180، وانظر: روضة الناظر صـ 60، 2/59( المستصفى: 2)



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (846)

 المطلب الرابع
 اوتراط العدد في الكفارة

سْكييناًيقول الحنفية في قوله تعالى:   ت يَن مي من أن المراد   (1 )فَإيطْعَامُ سي

به إطعام طعام ستين مسكينا مصيرا منهم إلى أن المقصود إنـما هـو دفـع 

 ذلك بـين دفـع حاجـة سـتين مسـكينا ودفـع حاجـة الحاجة ولا فرق في

 مسكين واحد في ستين يوما:

فأول الحنفية الآية وقـالوا المقصـود إطعـام طعـام سـتين مسـكينا، 

 ووجهوه بما سبق 

قال السرخسِ: المقصود المسكين الواحد بتجـدد الأيـام في معنـى 

فكـان المساكين؛ لأن المقصود سد الخلة، وذلك يتجدد له بتجدد الأيام  

هو في اليوم الـا  في المعنى مسكينا  خر لتجدد سبب الاسـتحقاق لـه، 

 ولأن الإطعام يقتضي طعاما لا محالة 

 ( 2فمعنى الآية فإطعام طعام ستين مسكينا وقد أدى ذلك )

امُ قال الآمدي: وهو بعيد أيضا وذلك؛ لأن قوله تعالى:    فَإيطْعـَ

 فعل لا بد له من مفعول يتعدى إليه  

سْكييناً قوله:  و   ت يَن مي صالح أن يكون مفعول الإطعام وهو ها   سي

يمكن الاستغناو به مع ظهوره والطعام، وإن كان صالحا أن يكون هـو 

 

  4( المجادلة: 1)

 7/30( المبسوط: 2)



 

(847)  ايــــــــــةرالد   

 

مفعول الإطعام إلا أنه غير ظاهر ومسكوت عنه فتقدير حـذف المظهـر 

 وإظهار المفعول المسكوت عنه بعيد في اللغة والواجب عكسه 

را في وجوب رعاية العدد دفعـا لحاجـة سـتين وإذا كان ذلك ظاه 

مسكينا نظرا للمكفر بما يناله من دعافهم له واغتنامه ل كتهم وقلما يخلو 

 ع من المسلمين عن ولي من أولياو الله تعالى يكون مسـتجاب الـدعو، 

 ( 1مغتنم الهمة  وذلك في الواحد المعين ها يندر)

ث قال : فإنه يجول أن يكون وقد استساغ الغزالي تأويل الحنفية، حي

ذكر المساكين لبيان مقدار الواجب ومعناه فإطعام طعام سـتين مسـكينا 

وليس هذا هتنعا في توسع لسان العرب نعم دليله تجريد النظـر إلى سـد 

 ( 2الخلة)

الحنفـي إلى مـا ذهـب إليـه  هـور   (3)وقد ذهب الكـمال ابـن الهـمام  

الإجــزاو لالفــا بــذلك مســلك العلــماو مــن ا ــتراط إطعــام الســتين في 

 

صــول لابــن العــربي  3/64( الإحكــام للآمــدي 1) ، شرل الكوكــب 93، المح

 2/96المنير

 2/56( المستصفى 2)

( هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيوا  الاسكندري، كمال الدين 3)

صـانيفه: فـتح  ابن الهمام، برلى في الفقه وأصوله وغيرهمـا مـن العلـوم، مـن ت

ل الهدايــة، والتحريــر في أصــول الفقــه، والمســاير، في العقافــد القــدير في شر

 181-180هـ  انظر الفوافـد البهيـة . 861المنجية في الآخر،، توفي سنة 

  7/134والأعلام  299-7/298و ذرات الذهب 



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (848)

الحنفية، فقال: لأنه تعالى نص عـلى سـتين مسـكينا، وبتكـرر الحاجـة في 

مسكين واحد لا يصير هو ستين فكان التعليل بـأن المقصـود سـد خلـة 

 ( 1المحتاأ إلى  خر ما ذكر مبطلا لمقتضى النص فلا يجول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4/271( انظر : فتح القدير للكمال ابن الهمام 1)



 

(849)  ايــــــــــةرالد   

 

 المطلب الخامس
 فوق أربعإذا أسلم مشرك وعنده نسوة  

إذا أسلم مشرك وعنده نسو، فـوق أربـع فإنـه يختـار مـنهن أربعـا  

ويفارق الباقي ولا يحتاأ إلى عقـد جديـد وهـذا مـذهب الجمهـور مـن 

 المالكية وال افعية والحنابلة،

وإذا أسلم مشرك وعنده أكـر من أربع فليوـتر ":  (1)قال القيروا  

  (2)"أربعا ويفارق باقيهن

فلو أسـلم مُشرـك وتحتـه أكــر مـن أربـع نسـو،، ":(3)وقال البغوي

فأسلمن معه أو تخلفن وهن كتابيـات، أو كـن مجوسـيات، أو ومنيـات، 

 

قيروا ، عالم أهـل المغـرب، ( هو: أبو محمد عبد الله بن أبي ليد عبد الرحمن ال1)

ب بمالك  الصغير  توفي عام   هــ مـن تآليفـه:   386وإمام المالكية في وقته  لُق 

الرسالة )ط( وقد كُتبت بأسلوب سهل واضـح وذاعـت و ـاعت وتكـامر 

ال  وله كتـاب: الجـامع في السـنن والآداب والمغـالي والتـاريخ  عليها الشرُّ

، سـير 222، الـديباأ المـذهب .  492/    2)ط(   انظر: ترتيـب المـدارك  

  10/ 17أعلام النبلاو 

 ( 93( ينظر: الرسالة للقيروا  )2)

( هو: الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمـد البغـوي ال ـافعي يعـرف 3)

سنة  -رحمه الله-بابن الفراو، كان إمامًا في التفسير، والحديث، والفقه، توفي 

عالم التنزيل في التفسـير، وشرل السـنة، هجرية  وله مصنفات منها: م  516

   ذرات 13،  12والجمع بين الصحيحين  طبقات المفسرين للسيوطي .  

  402/ 1، وفيات الاعيان 48/ 4الذهب 



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (850)

فعلى الزوأ أن يختار  -فأسلمن قبل انقضاو عدان، وكان بعد الدخول 

مــنهن أربعــاً، ويفــارق البــواقي، ســواو نكحــن في الشرــك معــاً أو عــلى 

 الترتيب 

ل لـه إمسـاك الأواخـر، وكـذلك لـو وإذا نكحن على الترتيب يجـو

أسلم وتحته أختان، أو امرأ، وعمتها وخالتهـا؛ فأسـلما معـه، أو  عهـما 

إن كان بعد الدخول بهما يختـار واحـد، مـنهما،   -الإسلام معه في العد،  

ويفارق الأخرى، سواو نكحهما معاً، أو على الترتيب؛ وله أن يختار التي 

  (1)"نكحها  خراً 

وقـد أسـلم   (2)لغيلان  –صلى الله عليه وسلم    -بقوله  واستدلوا بما  

: »أمســك أربعــا وفــارق ســافرهن« وقولــه لفــيرول (3)عــلى عشرــ نســو،

 

 ( 392/ 5( التهذيب في فقه الإمام ال افعي )1)

( هو الصحابي غيلان بن سلمة بن معتب الـقفي، أبو عمر، كان أحد أشراف 2)

م، وكان حكيمًا، وفد على كسرى فقال له كسرى: أنت حكيم مقيف ومقدميه 

في قوم  لا حكمة فيهم، وكان  اعراً محسناً، أسلم بعد فتح الطـافف، وكـان 

تحته عشر، نسو، فأسلمن معه، فأمره النبـي صـلى الله عليـه وسـلم أن يختـار 

أربعاً منهن ويفارق باقيهن، توفي في  خر خلافة عمر بن الخطـاب رضي الله 

، أسد الغابـة 3/189، الاستيعاب  3/189الإصابة  "نه  انظر تر ته في  ع

  "2/49، اذيب الأسماو 4/343

( أخرجه الترمذي: في أبواب النكال، باب ما جاو في الرجل يسلم وعنده عشر  3)

  وابن ماجه في كتاب النكال، باب الرجل 426/  3  "1128"نسو،, حديث  



 

(851)  ايــــــــــةرالد   

 

ــارق  ــتهما  ــئت، وف ــين: »أمســك أي ــلى أخت ــلم ع ــد أس ــديلمي، وق ال

   (1)الأخرى«

 وجه الدلالة: أمر بالإمساك وهو ظاهر في استصحاب النكال  

م معا بطل نكـال الجميـع ولـو وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو تزوجه

 تزوجهم على الترتيب أمسك الأربع الأول وفارق الباقي 

ولو تـزوأ كـافر بومـس نسـو، أو بـأختين، مـم ":(2)قال الكاسا 

أسلم، فإن كان تزوجهن في عقد، واحد، فـرق بينـه وبيـنهن، وإن كـان 

تزوجهن في عقد متفرقة صح نكال الأربع، وبطل نكال الخامسة، وكذا 

الأختين يصح نكال الأولى، وبطل نكال الـانية، وهذا قول أبي حنيفة في  

  (3)"وأبي يوسف

 

, ولفظــه: 628/ 1 "1953"يث يسـلم وعنـده أكــر مــن أربـع نسـو،، حـد

  "خـذ مـنهن أربعـا"ولفظـه:    "1954", وفي الحـديث    "اختر منهن أربعا"

  "اختر منهن أربعا", ولفظه: 13/ 2وأخرجه الإمام أحمد 

( أخرجه النسافي كتاب النكال باب من يسـلم وعنـده أكــر مـن أربـع نسـو، 1)

(7/300()14060 ) 

أحمد الكاسا ، الحنفي، ملك العلماو، من ( علاو الدين أبو بكر بن مسعود بن 2)

مصنفاته: بدافع الصنافع في ترتيب الشرافع، السلطان المبين في أصول الدين، 

هــ  الجـواهر المضـية،   587تفقه على علاو الدين السمرقندي، وتـوفي سـنة  

 ( 70/ 2(، والأعلام، للزركلي، )25/ 4لمحيي الدين القرشَ، )

 ( 314/ 2يب الشرافع )( بدافع الصنافع في ترت3)



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (852)

 وقد تأول الحنفية حديث غيلان بـلا  تأويلات كما ذكر الآمدي: 

الأول: أنهم قالوا يحتمل أنه أراد بالإمساك ابتداو النكال، ويكون 

وفـارق "أي انكح منهن أربعا، وأراد بقوله  "أمسك أربعا"معنى قوله 

 لا تنكحهن   "سافرهن

الـا : أنهم قـالوا يحتمـل أن النكـال في الصـورتين كـان واقعـا في 

ابتداو الإسلام قبل ح  عدد النساو في أربع وتحريم نكـال الأختـين، 

فكان ذلك واقعا على وجه الصحة، والباطل من أنكحة الكفار ليس إلا 

 ما كان لالفا لما ورد به الشرلى حال وقوعها 

 ـالث: أنهم قالوا: يحتمل أنه أمر الزوأ باختيار أوافل النساو  ال

وقد استند الحنفية في هذا التأويل إلى القياس؛ وذلك بت بيه العقد 

 على النسو، قبل الإسلام، بالعقد عليهن بعد الإسلام  

ولقد كـان مـن الممكـن أن يسـتقيم لهـم أمـر هـذا القيـاس فيكـون 

ــا ، لــولا عــد، قــر ــه، وباعــدت التأويــل قريب افن حفــت بالظــاهر فقوت

 ( 1الاحتمال، ها جعل تأويل الحنفية غاية في البعد)

وهذه التأويلات وإن كانت منقدحة عقلا غـير أن "قال الآمدي:  

  (2)"ما اقترن بلفظ الإمساك من القرافن دارفة لها

 

 400، 1/399( تفسير النصو. 1)

 ( 3/55( الإحكام للآمدي )2)



 

(853)  ايــــــــــةرالد   

 

 : (1)وأجاب الآمدي على هذه التأويلات

ن المتبادر إلى الفهم من لفظ أما التأويل الأول فمن وجوه، الأول: أ

 )الإمساك( إنما هو الاستدامة دون التجديد 

الـا : أنه فوص الإمسـاك والفـراق إلى خـير، الـزوأ، وهمـا غـير 

واقعين بويرته عندهم؛ لوقولى الفراق بنفس الإسلام وتوقـف النكـال 

 على رضا الزوجة 

ة ذلك الـالث: أنه لم يذكر شروط النكال مع دعو الحاجة إلى معرف

 لقرب عهدهم بالإسلام 

الرابـع: أنـه أمـر الـزوأ بإمسـاك أربـع مـن العشرـ، وواحـد، مـن 

الأختين، وبمفارقة الباقي، والأمر إما للوجوب أو الندب ظاهرا على ما 

تقدم، وح  التزويج في العشر، وفي الأختين ليس واجبا ولا مندوبا، 

 علقا بها والمفارقة ليست من فعل الزوأ، حتى يكون الأمر مت

الخامس: هو أن الظاهر من الزوأ المأمور إنما هو امتـال أمر النبي 

  ــال في الصــور ــد النك ــروا، تجدي ــن ال ــل أحــد م بالإمســاك، ولم ينق

 المذكور، 

السادس: هو أن الزوأ إنما سأل عن الإمساك بمعنى الاستدامة لا 

 بمعنى تجديد النكال، وعن الفراق بمعنى انقطالى النكال 

أن يكـون  -صـلى الله عليـه وسـلم   -ل في جواب الرسول  والأص

 

 ( 3/55( ينظر: الإحكام للآمدي )1)



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (854)

 مطابقا للسدال 

وأما التأويل الـا  فبعيد أيضا، لأنـه لـو لم يكـن الح ـ في ابتـداو 

الإسلام لما خلا ابتداو الإسـلام عـن الزيـاد، عـلى الأربـع عـاد،، وعـن 

الجمع بـين الأختـين ولم ينقـل عـن أحـد مـن الصـحابة ذلـك في ابتـداو 

 ولو وقع لنقل  الإسلام،

لَفَ وقوله تعالى:   دْ سـَ ا قـَ  إيلاَّ مـَ
مَعُوا بَيْنَ الْأخُْتَيْني قـال  (1)وَأَنْ تَجْ

   (2)أهل التفسير: المراد به ما سلف في الجاهلية قبل بعـة النبي 

لزوأ الأختين: أمسك أيتهما  وأما التأويل الـالث فيدرؤه »قوله  

»وقوله لواحد كان قد أسلم على خمس نسو،   "  ( 3) ئت وفارق الأخرى« 

، قال فعمدت إلى أقـدمهن عنـدي عـاقر "فارق واحد، وأمسك أربعا"

  (4)منذ ستين سنة ففارقتها«

 

 

 

  23( النساو من  ية 1)

 ( 8/150( ينظر: تفسير الط ي )2)

( أخرجه النسافي كتاب النكال باب من يسـلم وعنـده أكــر مـن أربـع نسـو، 3)

(7/300()14060 ) 

لنسافي كتاب النكال باب من يسـلم وعنـده أكــر مـن أربـع نسـو، ( أخرجه ا4)

(7/300()14057 ) 



 

(855)  ايــــــــــةرالد   

 

 المطلب السادس
 الولي في النكاح

اختلف العلماو في ا تراط الولي للمرأ، في النكال فـيرى الجمهـور 

لولي للمرأ، في النكال، وأنه لا من المالكية وال افعية والحنابلة وجوب ا

 يصح أن تتولى أمر نكاحها بنفسها  

الولي  شرط في صحة عقد النكال، فلا "قال القاضي عبدالوهاب:  

  (1)"يجول لامرأ، أن تزوأ نفسها ولا غيرها على وجه  خلافًا لأبي حنيفة

الركن الرابع العاقدان كـما في   "(:2وقال ال يخ لكريا الأنصاري)

وهما الـزوأ والـولي أو النافـب عـن كـل مـنهما، فـلا تعقـد امـرأ، البيع،  

  (3)"نكاحها بولاية ولا وكالة سواو الإيجاب والقبول

قال ابن قدامة : النكال لا يصح إلا بولي، ولا تملك المـرأ، تـزويج 

 

 ( 727(المعونة على مذهب عالم المدينة ).: 1)

 823هو: لين الدين أبو يحيى لكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، ولد سـنة (    2

هـ ، لقب ب يخ الإسلام،  عـالم م ـارك في  ـتى العلـوم، الفقـه والأصـول 

 والعربية والمنطق وغيرها  له مدلفات كـير، منها: أسنى المطالب في والتفسير

شرل روص الطالب )ط( ، فتح الرحمن بك ف ما يلتبس بالقر ن )ط(، فتح 

الرحمن على متن لقطة العجلان )ط(، غاية الوصول شرل لب الأصول )ط( 

،و ديوان الإسلام 134/    8هـ  انظر:)  ذرات الذهب    926، وغيرها، ت  

 ، 3/46، والأعلام 182/  4، ومعجم المدلفين   2/366

 ( 125/ 3( أسنى المطالب في شرل روص الطالب )3)



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (856)

نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها  فإن فعلت، لم يصح 

 1النكال 

 -يما امرأ، نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل أ"ففي الحديث  

 (2)-ملا  مرات 

وأجــال أبــو حنيفــة للمــرأ، أن تــزوأ نفســها بــدون ولي  قــال 

المرأ، إذا لوجت نفسـها أو أمـرت غـير الـولي أن يزوجهـا "السرخسِ:  

  (3)"–رحمه الله تعالى  -فزوجها جال النكال وبه أخذ أبو حنيفة 

أيما امرأ، نكحت نفسها بغير    و إلى: قوله  وقد استند  هور الفقها

 إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل  

وجه الدلالة: أن تصدير الحديث ) بأي وما ( في معـرص الشرـط 

والجزاو وهما من ألفاظ العموم  من أبلغ الأدلة على عموم ذلك في حق 

وهو  كل امرأ، عند القافلين به وأكده بالبطلان مر، بعد مر، ملا  مرات

 ( 4من أبلغ ما يدل به الفصيح على التعميم والبطلان)

 

 7/7( المغني  1

ــاب النكـــال بـــاب في الـــولي )2) ــه أبـــو داود في ســـنننه أول كتـ / 3( أخرجـ

 ( وصححه الأرندوط 2083()425

 ( 10/ 5( المبسوط للسرخسِ )3)

  3/64( الإحكام للآمدي 4)



 

(857)  ايــــــــــةرالد   

 

 وقد ذكر الآمدي  ملامة تأويلات للحنفية:

 الأول: أنه يحتمل أنه أراد بالمرأ، الصغير، 

 الـا : أنه وإن أراد بها الكبير، فيحتمل أنه أراد بها الأمة والمكاتبة 

لى البطلان غالبا الـالث: أنه يحتمل أنه أراد ببطلان النكال مصيره إ

 بتقدير اعتراص الأولياو عليها إذا لوجت نفسها من غير كفوو 

 الجواب عن هذه التأويلات :

هذه التأويلات ها لا يمكـن المصـير إليهـا في ،ف هـذا العمـوم 

 القوي المقارب للقطع عن ظاهره 

أما الجواب عن الأول: وهو الحمل على الصغير، فمن جهة أنها لا   

حكـم بـالبطلان ونكـال   ، في وضع اللسان، ولأن النبـي  تسمى امرأ

الصغير، لنفسها دون إذن وليها صـحيح عنـدهم موقـوف عـلى إجـال، 

 الولي 

فـإن   والجواب عن الـا : وأما الحمل عـلى الأمـة فيـدرأه قولـه  

 مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ومهر الأمة ليس لها بل لسيدها 

تبة فبعيد أيضا من جهة أنها بالنسبة إلى جنس وأما الحمل على المكا   

النساو نادر، واللفظ المذكور من أقوى مراتب العموم وليس من الكلام 

العربي إطلاق ما هذا  أنه وإراد، ما هو في غاية الندر، وال ذوذ ولهذا 

فإنه لو قال السيد لعبده أيما امرأ، لقيتها اليوم فأعطها درهما وقـال إنـما 

 كاتبة كان منسوبا إلى الإلغال في القول وهجر الكلام  أردت به الم



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (858)

وعلى هذا فلا نسلم صحة الاسـتـناو بحيـث لا يبقـى غـير الأقـل  

 النادر من المستـنى منه كما سبق تقريره ولا فرق بين البابين  

الجواب عن الـالـث: وأمـا حمـل بطـلان النكـال عـلى مصـيره إلى  

 البطلان فبعيد من وجهين:

مصير العقد إلى البطلان من أندر ما يقع والتعبير باسم   الأول: أن

الشيو عما يدول إليه إنما يصح فيما إذا كان المآل إليـه قطعـا كـما في قولـه 

مُْ مَي تُونَ تعالى:   كَ مَي تٌ وَإينهَّ أو غالبا كما في تسمية العصير خمرا في    (1 )إينَّ

 ) يوسف :  {أرا  أع  خمرا  }قوله تعالى 

 : قوله: فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها ولو كان الـا

 ( 2العقد واقعا صحيحا لكان المهر لها بالعقد لا بالاستحلال)

 

 

 

 

 

 

 

 

  30مر: ( الز1)

 وما بعدها  3/64( انظر : الإحكام للآمدي 2)



 

(859)  ايــــــــــةرالد   

 

 المطلب السابع
 ذكاة الجنين

ذهب  هور الفقهاو ومـنهم صـاحبا أبي حنيفـة إلى أنـه يحـل أكـل 

نها، أو كانت حركته الجنين إذا خرأ ميتاً بذكا، أمه، أو وجد ميتاً في بط

  (1)بعد خروجه كحركة المذبول

وذهب أبو حنيفة ولفر رضي الله عنهما إلى أنه لا يدكل الجنـين إلا 

وحمل الإمام الحديث على الت بيه ويعني أن ذكا،   أن يكون حيا فيذكى  

  (2)الجنين مـل ذكا، أمه

قال ال يخ لكريا الأنصاري: و كتأويل أبي حنيفة خ  ابـن حبـان 

( بالرفع والنصـب )بالت ـبيه( أي مــل 3وغيره )ذكا، الجنين ذكا، أمه()

ذكااا أو كذكااا، فالمراد بالجنين الحي لحرمة الميت عنده وأحله صاحباه 

 كال افعي 

 

صــيل لابــن ر ــد1) ، نهايــة المطلــب في درايــة المــذهب  3/382( البيــان والتح

   11/59، الشرل الكبير لابن قدامة  18/218

  43، 5/42( بدافع الصنافع في ترتيب الشرافع 2)

، والترمـذي مـن ( أخرجه بهذا اللفظ أبو داود من طريق جـابر رضي الله عنـه3)

سنن أبي  "هذا حديث حسن"طريق أبي سعيد رضي الله عنه وقال الترمذي:  

)الضحايا/ذكا، الجنين(، وسنن الترمذي مـع   8/19داود مع عون المعبود  

ــة  ــنن أبي داود  5/48التحف ــر: صــحيح س ــين(، وانظ صــيد/ذكا، الجن )ال

2/544  



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (860)

 ووجه بعد هذا التأويل: أن فيه من التقدير المستغنى عنه  

ووجه استغنافه عنه على رواية الرفـع وهـي المحفوظـة أن يعـرب  

كا، الجنين خ ا لما بعده أي ذكا، أم الجنين ذكا، له، وعلى رواية النصب ذ

إن مبتت أن يجعل على الظرفية أي ذكا، الجنين حاصلة وقـت ذكـا، أمـه 

  (1)التي أحلتها، فالمراد الجنين الميت وأن ذكا، أمه أحلته تبعا لها

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  75، 74( غاية الوصول في شرل لب الأصول صـ 1)



 

(861)  ايــــــــــةرالد   

 

 المبحث الثاني
 موقف الظاهرية من التأويل

ظاهرية في حرفيتهم والتمسك بظواهر النصو.، حتى لقد غالى ال

صادموا بها نصوصا ظاهر، ،يحة، ها أبعدهم عن فهم حكمة ال ارلى 

ومقصــوده مــن تشرــيع الأحكــام، وهــا أنــا أذكــر بعضــا مــن مــواقفهم 

مبينـا فسـاد   وتعاملهم مع النصو. ، حيث أغلقوا باب التأويل كلية،

 م كالنووي، وابن قدامة وغيرهم:منهجهم استنادا إلى ما نقله أهل العل

والحق أن الالتزام بإطراد قواعد مذهب مـا، والتطـرف في تطبيـق 

هو أهم   -هذه القواعد، دون مراعا، للجزفيات والظروف المحيطة بها  

ــم في  ــرأي أيضــا، لأن المه ــل ال ــاهر، وإلى أه ــل الظ ــه إلى أه ــد يوج نق

عيـين ذلـك قـد النصو. هو الاجتهاد في معرفة مراد ال ارلى منهـا، وت

يق  عنه اللفظ لم تقصد لذااا، بل هـي جسرـ يتوصـل بهـا إلى معرفـة 

المعنى المقصود منها، ومراد المتكلم بها  والعلم بمراد المتكلم يعرف تار، 

من عموم لفظه، وتار، من عموم علته، فإذا اقت  على اللفظ فقد يق  

 ـ عـلى المعنـى به عمومه، أو يحمله فـوق مـا يـراد بـه  وكـذلك إذا اقت

والعلل، فقد يعمم ما لا يقصد تعميمه، أو يقت  على بعض إفـراد مـا 

يريد به العموم، فالواجب أن يكون عند المجتهد مرونـة كافيـة في فهـم 

النصو. وما يحيط بها، وألا يقيد من حريتـه في ذلـك قاعـد، ألـزم بهـا 

 نفسه 



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (862)

 عوا  -بها  وبهذا الاطراد للقواعد التي ألزم أهل الظاهر أنفسهم

في مذهبهم بين اليسر في بعض الأحكام، وال د، والتضييق في بعضـها 

 ( 1الآخر فضلا عن انفرادهم بأقوال خالفوا فيها كل المذاهب)

 ومن المسافل التي  ذ فيها الظاهرية 

 ـ القول بنجاسة غير المسلم حسيا 1

وفي ذلك يقول ابن حزم: »ولعاب الكفار من الرجـال والنسـاو،  

نجس كله، وكذلك العرق منهم والدمع وكل مـا   -لكتابيين وغيرهم  ا

كُونَ : -عز وجل  -كان منهم    « ودليله على ذلك قول الله  مَا الْمُشْري إينَّ

 ؛ لأن الكل ليس  يئا غير أبعاضه  (2)نَجَسٌ 

»فإن قيل: إن النجاسة التي في الآية ليس معناها النجاسة الحسية، 

هـبكم أن "كان رد ابن حزم على ذلك:  -اسة المعنوية بل المراد بها النج

ذلك كذلك، أيجب من ذلك أن المشركين طاهروند حاش لله من هذا، 

كُونَ نَجَسٌ وما فهم قط قول الله تعالى:  مَا الْمُشْري : ، مـع قـول نبيـه إينَّ

 أن المشركين طاهرون  "إن المدمن لا ينجس"

بيـات ووطـدهن، قلنـا: نعـم، »فإن قيل: قد أبيح ]لنا[ نكال الكتا

فأي دليل في هذا على أن لعابها وعرقها ودمعها طاهرد فإن قيل: إنه لا 

 

نظر : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الـالـث الهجـري ي  ((1

 وما بعدها للأستاذ الدكتور / عبد المجيد محمود   402صـ 

  28( التوبة: 2)



 

(863)  ايــــــــــةرالد   

 

يقدر على التحفظ من ذلك  قلنا: هذا خطأ، بل يفعل فيما مسه من لعابها 

 ( 1وعرقها مـل الذي يفعل إذا مسه بولها أو دمها«)

 المسألة الثانية 
بـاشر الإنسـان البـول فيـه  الاقتصـار عـلى نجاسـة المـاو الراكـد إذا

 مباشر، دون واسطة ، ودون الغافط أيضا  

فقد ذهب الظاهرية إلى أن الماو الراكد إذا بال فيه إنسان أنه ينجسه، 

وعليه فلا تجول الطهار، به مطلقا ، فقد جاو الحديث: »لا يبولن أحدكم 

وضـأ في الماو الدافم الذي لا يجري، مم يغتسل منه«  وفي روايـة: »مـم يت

 منه« 

فالنهي في الحديث مقصور على البول في الماو الدافم، فلو تغوط فيه 

فلا بأس، لأنه غير منهي عنه  مم إن النهي عن الوضوو أو الغسل بهذا 

متوجه إلى البافل دون غيره، فلو بال إنسان في ماو راكد، فلا مانع   -الماو  

  من أن يتوضأ منه غير البافل، لأنه طاهر بالنسبة له

وفي ذلك يقول ابن حزم: »    إلا أن البافل في الماو الراكد الذي لا 

يجري حرام عليه الوضوو بذلك الماو والاغتسال بـه لفـرص أو لغـيره، 

وحكمه التيمم إن لم يجد غيره  وذلك الماو طاهر حلال شربه له ولغيره، 

ه  إن لم يغير البول  يئا من أوصافه  وحلال الوضوو به والغسل به لغير 

فلو أحد  في الماو، أو بال خارجا منه مم جرى البول فيـه فهـو طـاهر، 

 

  138، 1/137( المحلى لابن حزم 1)



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (864)

يجول الوضوو منه والغسل له ولغيره، إلا أن يغير ذلك البول أو الحد  

 يئا من أوصاف الماو، فلا يجـزئ حينئـذ اسـتعماله أصـلا لـه ولا لغـيره 

 »    

لى ما ويقول مدافعا عن التفريق بين البول والغافط، وأنه يقت  ع

أن ينهى عن ذلك غير البافل  -عليه السلام  -ورد به النص: »فلو أراد 

لما سكت عن ذلك عجزا ولا نسيانا ولا ]تعنيتا[ لنا بأن يكلفنا علم ما لم 

 ( 1يبده لنا من الغيب«)

وهذا المذهب الذي يقرره ابن حزم مذهب غريب جدا، لا يديده عقل 

، بـل هـو مـذهب داود أيضـا، وفي ولا يوافقه نقل  وهو ليس مذهبه وحـده

ذلك يقول النووي، حاكيا مذهب داود مفندا له: »نقـل أصـحابنا عـن داود 

مذهبا عجيبا، فقالوا: انفـرد داود  -رحمه الله   -بن علي الظاهري الأصبها   

: لا لو بال رجل في ماو راكد لم يجـز أن يتوضـأ هـو منـه لقولـه   "بأن قال:  

وهو حـديث صـحيح ]سـبق  "افم مم يتوضأ منه يبولن أحدكم في الماو الد

ويجول لغيره لأنه ليس بنجس عنده ولو بال في إناو مم صبه   "بيانه[ قال:  

في ماو أو بال في  ط نهر مم جرى البول إلى النهر قال: يجول أن يتوضـأ 

ولو تغوط في ماو جار جال أن   "هو منه لأنه ما بال فيه بل في غيره، قال:  

 تغوط ولم يبل« يتوضأ منه لأنه 

مم قال النووي: »وهذا مـذهب عجيـب، وفي غايـة الفسـاد، فهـو 

 

 1/145( المحلى 1)



 

(865)  ايــــــــــةرالد   

 

  وفســاده مغــن عــن -رحمــه الله  -أ ــنع مــا نقــل عنــه، إن صــح عنــه 

الاحتجاأ عليه، ولهذا أعرص  اعة من أصحابنا المعتنين بذكر الخلاف 

عن الرد عليه بعد حكايتهم مذهبه، وقالوا: فسـاده مغـن عـن إفسـاده  

أحد بينه وبين البول مم  الإ الى في قوله في الغافط، إذ لم يفرق  وقد خرق

مـن  -فرقه بين البول في نفس الماو، والبول في إناو ]مم[ يصـب في المـاو 

 (1أعجب الأ ياو:)

 المسألة الثالثة : مسألة ولوغ الكلب 
مــذهبهم   -وها يصور أيضا حرفيتهم ومغالاام في التمســك بالألفــاظ  

، فقد جاو في ذلك الحديث الم هور: »إذا ولغ الكلب في إنــاو في ولوغ الكلب

 (2أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب« )

وقد فسر ابن حزم )الولوغ( بالشرب فقط، كما ا ــترط )الإنــاو( أيضــا، 

فإذا شرب الكلب في إناو وجــب إراقــة مــا فيــه كـــيرا أو قلــيلا، مــاو أو غــيره، 

 لماو ولا بد وغسل سبعا، أولاهن بالتراب مع ا

»فإن أكل الكلب في الإناو ولم يلغ فيه أو أدخل رجلـه أو ]ذنبـه[ أو 

 

 1/119( المجمولى 1)

/ 1به  عر الإنسان  ( رواه البواري في )كتاب الوضوو: باب الماو الذي يُغسل   2

(، ومسلم في )كتاب الطهار،: باب حكم ولـوغ الكلـب 172/ رقم:  274

ا-( من حديث أبي هريـر،، ورواه مسـلم 279/ رقم:  234/  1 )في  -أيضـً

( مــن 280/ رقـم 234/ 1بـاب حكـم ولـوغ الكلـب،  -كتـاب الطهـار، 

 حديث عبد اللهَّ بن مغفل 



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (866)

لم يلزم غسل الإنـاو ولا هـرق مـا فيـه البتـة وهـو حـلال   -وقع بكله فيه  

طاهر كله كما كان، وكذلك لو ولغ الكلـب في بقعـة في الأرص أو في يـد 

لا هـرق مـا إنسان أو في ما لا يسمى إناو فلا يلزم غسل شَو من ذلـك و

 ( 2(   « ولم يجعل ابن حزم للونزير في ذلك حكم الكلب)1فيه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ، 1/120( المحلى 1)

كتبه الأستاذ الدكتور / / عبد المجيد محمود عبد المجيد ،  ( ينظر منهجهم فيما2)

في كتابــه / الاتجاهــات الفقهيــة عنــد أصــحاب الحــديث في القــرن الـالــث 

 وما بعدها    402الهجري صـ 



 

(867)  ايــــــــــةرالد   

 

 خاتمة البحث
بحمد الله وتوفيقه أنهيت هذا البحث ، وقد توصلت من الكتابة فيه إلى 

 عد، أمور ، وهي :

ـ  أن التأويل عبار، عن ،ف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى  خـر 1

 يعضده الدليل الراجح 

ـ أن التأويل المقبول الصحيح هو ما بني على دليل راجح، وأن التأويل 2

 المستند إلى دليل مرجول أو مساو فهو مردود 

ـ أن  التأويـل خـلاف الأصـل، و أن الأصـل حمـل اللفـظ عـلى معنــاه 3

 الظاهر  ، ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل قوي  

كلاهمـا كا ـف  عـن   ـ توجد علاقة بين كل من التأويل والتفسير، إذ4

 المراد من النص، لكن

َ أصـبح  من الناحية الأصولية تبين وجود فرق بيـنهما ، فالشيـو إذا فسرـ 

 قطعيا في دلالته، أما التأويل فهو

 ظني الدلالة 

ـ إن شروط التأويل الصحيح عند الأصوليين دقيقة وعسـير، ، تعتـ  5

ا  ، فمتى توافرت ميزانا ضابطا لما هو مقبول وما هو مردود من المع

 شروط التأويل كان صحيحا مقبولا ، وإلا فلا  

ـ تبين من البحث أن التأويل أنـوالى :النـولى الأول: التأويـل القريـب، 6

وهو: ما إذا كان المعنى المدؤَل إليه اللفظ قريباً جداً، فهذا يكفيه أدنى 

 دليل 



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (868)

ل إليـه اللفـظ النولى الـا : التأويل البعيد، وهو: ما إذا كان المعنى ا لمـأوَّ

 بعيداً جداً، فهذا يحتاأ إلى دليل في غاية القو، 

ل إليه متوسطاً،  النولى الـالث: التأويل المتوسط، وهو: ما كان المعنى المأوَّ

 فإن هذا يحتاأ إلى دليل متوسط في القو، 

النولى الرابع : التأويل المتعذر وهو ما لا يحتمله اللفظ لعدم وضعه له ، 

 لاقة بينه وبين ما وضع له  وعدم الع

ـ  : أن الحكم على التأويل بكونه بعيدا أمر لتلف بين الفقهـاو لكـون 7

 ذلك من الأمور النسبية التي تختلف من فقيه إلى فقيه  

ـ  : ليس بلالم أن يكون التأويل البعيد مردودا غير مقبول ، فقد يقترن 8

 به الدليل القوي فيجعله مقبولا  

من البحث في هذا الموضولى أن محل التأويل هـي النصـو.   ـ  : تبين  9

الظنية ، وأما النصو. القطعية فليست مجالا للتأويل لأنها لا تحتمل 

 غير معناها الظاهر   

ـ عند البحث في هذا الموضولى تبين أن التأويل من أسباب اختلاف   10

 الفقهاو في استنباط الأحكام من النصو. 

ويــل دون ضــوابط يــددي إلى ال ــطط والزلــل ـ إن فــتح بــاب التأ 11 

والعبــث بالنصــو. اتباعــا للهــوى ، كــما أن الجمــود عــلى ظــواهر 

النصو. فيه جناية على نصو. الشرـيعة وأحكامهـا ومقاصـدها ، 



 

(869)  ايــــــــــةرالد   

 

وبين هذين المسلكين يتقرر مسلك أهـل الحـق والوسـطية وذلـك في 

 استعمال التأويل متى توفرت شروطه وضوابطه وبواعـه  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (870)

 

 الفهـــــــارس                             
 

 وفيه:  ل    ل   ل    ل  
 .فهرس الآيات القرآنية 
 .فهرس الأياديث 
 .فهرس الأعلام 
 .فهرس المصطلحات والغريب 
 .فهرس المصادر والمراجع 
 .فهرس الموضوعات 
 

 



 

(871)  ايــــــــــةرالد   

 

 أولاً: فهرس الآيات القر نية 

 رقم الآية  السورة الآيـــــــــة

 مَ 
 
و نْ شََْ طْنَا فيي الْكيتَابي مي  38 الأنعام  ـا فَرَّ

                        
يلُهُ  يلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوي  53 الأعراف  هَلْ يَنظُرُونَ إيلاَّ تَأْوي

 228 البقر،  والمطلقات يتربصن بأنفسهن ملامة قروو     
 49 الأحزاب   يا أيُّا الذين  منوا إذا نكحتم المدمنات     

مْ                                 103 التوبة  وَصَل  عَلَيْهي
لا،ي    6 المافد،  إيذَا قُمْتُمْ إيلَى الصَّ

كُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إيلَى الْكَعْبَيْني   6 المافد،  وَامْسَحُوا بيرُوُوسي
سْكيينًا  ت يَن مي  4 المجادلة  فَإيطْعَامُ سي

 2 النور  نهما الزانية والزا  فاجلدوا كل واحد م 
 25 النساو  فعليهن نصف ما على المحصنات 

بَا  مَ الر  ـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ  275 البقر،  وَأَحَلَّ اللَّ
 
ي
نَ الن سَاو حُوا مَا طَابَ لَكُم م 

 3 النساو  فَانكي
ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتي  ذي  4 النور  وَالَّ

 30 الحجر  فسجد الملافكة كلهم أ عون 
ـهي وَمَا كَ   53 الأحزاب  انَ لَكُمْ أَن تُدْذُوا رَسُولَ اللَّ



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (872)

 رقم الآية  السورة الآيـــــــــة

 عَلييمٌ 
 
و  62 العنكبوت  إينَّ اللهََّ بيكُل  شََْ

دُوا إيذَا تَبَايَعْتُمْ   282 البقر،:     {وَأَْ هي
هَانٌ   وَإينْ كُنتُْمْ عَلَى سَفَر  وَلَمْ تَجيدُوا كَاتيبًا فَري

 مَقْبُوضَةٌ 
 البقر، 

283 

ئْتُمْ فَأْتُوا حَرْمَكُ   223 البقر،:   مْ أَنَّى  ي
مَعُوا بَيْنَ الْأخُْتَيْني إيلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ   23 النساو  وَأَنْ تَجْ



 

(873)  ايــــــــــةرالد   

 

 مانياً: فهرس الأحاديث النبوية 

رقم   طرف الحديث

 الصفحة 
 770 »اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل«

 849 أمسك أربعا وفارق سافرهن
 851 خرىأمسك أيتهما  ئت، وفارق الأ
 849 فارق واحد، وأمسك أربعا

 842 من لم يبيت الصيام قبل الفجر، فلا صيام له
 786 العافد في هبته كالكلب يعود في قيئه

 787 ليس لنا مـل السوو
 837 في أربعين  ا،  ا،

 840 من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة
 841 قاتل الله صاحب هذه الناقة

 845 بيت الصياملا صيام لمن لم ي
 856 أيما امرأ، نكحت بغير إذن مواليها

 859 ذكا، الجنين ذكا، أمه
 864 إن المدمن لا ينجس

 864 لا يبولن أحدكم في الماو الدافم
 865 إذا ولغ الكلب في إناو أحدكم فليغسله



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (874)

 مالـا: فهرس المصطلحات اللغوية، والفقهية، والأصولية 

 رقم الصفحة  المصطلح 

 769 يل التأو 
 809 الظاهر 
 811 النص 
 814 المفسر 
 816 المحكم 
 825 الخفي 
 827 الم كل 
 829 المجمل 
 830 المت ابه 
 



 

(875)  ايــــــــــةرالد   

 

 رابعا: فهرس الأعلام 

 اللقب  الاسم 
رقم  

 الصفحة 
محمد بن محمد بـن محمـود أبـو منصـور 

 الماتريدي
أبو منصور  

 الماتريدي 
771 

عبد الملك بن عبـد الله بـن يوسـف بـن 

 وينيمحمد الج
 771 إمام الحرمين 

أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد 

 الغزالي ال افعي
 الغزالي 

771 

ــن ســالم  ــن محمــد ب ــن أبي عــلي ب عــلي ب

 التغلبي
 الآمدي 

773 

 778 ابن جرير  أبو جعفر محمد بن جرير
 ـــهاب الـــدين محمـــود بـــن عبـــد الله 

 الحسيني
 الألو  

778 

 781 الزركشي  بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله
أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال 

 ال يبان
 أحمد بن حنبل 

786 



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (876)

 اللقب  الاسم 
رقم  

 الصفحة 
أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن 

 العباس بن  افع
 ال افعي 

786 

  ابن حزم  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
محمد بن عبد الرحيم بن محمد، أبو عبد 

 الله
 الصفي الهندي 

729 

أحمد بن اسـماعيل بـن عــمان الكـورا  

 الرومي الحنفي
 الكورا  

802 

ــن  ــاو، محمــد ب ــو البق ــدين، أب : تقــي ال

  هاب الدين أحمد
 ابن النجار 

798 

محمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن عبــد الله 

 ال وكا  الصنعا 
 ال وكا  

799 

أبو بكر بن محمد بن أحمد بن أبي سـهل 

 السرخسِ
 السرخسِ 

812 

 828 السمرقندي  محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر
 835 الحسن لب ي  الحسن بن أبي الحسن يسار الب ي



 

(877)  ايــــــــــةرالد   

 

 اللقب  الاسم 
رقم  

 الصفحة 
 835 داود الظاهري  : داود بن علي بن خلف، الأصبها 

: النعمان بن مابت بـن لوطـى مـن مـاه 

 مولى تيم الله
 أبو حنيفة 

838 

 843 ال يخ خليل  خليل بن إسحاق بن موسى
يحيى بن شرف بن مري بـن حسـن بـن 

 حسين
 النووي 

843 

ن أنس بن مالـك بـن أبي عـامر مالك ب

 الأصبحي
 الإمام مالك 

844 

 844 ابن راهويه  إسحاق بن إبراهيم بن للد الحنظلي
 844 ابن قدامة  موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد
محمد بن عبد الواحـد بـن عبـد الحميـد 

 السيوا 
 الكمال ابن الهمام 

847 

ــد  ــد عب ــن أبي لي ــد الله ب ــد عب ــو محم أب

 الرحمن 
 القيروا  

849 

 849 البغوي الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود بـن 



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (878)

 اللقب  الاسم 
رقم  

 الصفحة 
 محمد 

غيلان بن سلمة بن معتب الـقفي، أبو 

 عمر
 غيلان 

850 

 851 الكاسا   علاو الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
لين الدين أبو يحيى لكريا بن محمد بن 

 أحمد الأنصاري
لكريا  

 الأنصاري 
855 

 



 

(879)  ايــــــــــةرالد   

 

 لمراجع فهرس المصادر وا 

أمر تعليل الأحكام في تأويل وتفسير النصو. للدكتور/ ماهر  ▪

 حسين حصو، 
الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن،  ▪

 ه، تحقيق: د/ سيد الجميلي1404، 1بيروت، ط –دار الكتاب العربي 

إر اد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن عـلي  ▪

كفر بطنا،  -ا ، المحقق: ال يخ أحمد عزو عناية، دم قبن محمد ال وك 

 م 1999 -هـ 1419، 1دار الكتاب العربي، ط

أسنى المطالب في شرل روص الطالب: لكريـا الأنصـاري، د/  ▪

 -هـــ 1422، 1بــيروت، ط –محمــد محمــد تــامر، دار الكتــب العلميــة 

 م 2000

كنز الوصـول الى معرفـة الأصـول: عـلي بـن   -أصول البزدوي   ▪

 كراتشي  –مد البزدوي الحنفيى، مطبعة جاويد بريس مح

أصــول السرخسِــ: أبــى بكــر محمــد بــن احمــد بــن ابــى ســهل  ▪

هــ، دار الكتـاب العلميـة بـيروت لبنـان، 490السرخسى المتـو  سـنة  

 م  1993 -هـ 1414الطبعة الاولى 

أصول ال اشَ: أحمد بن محمد بن إسحاق ال اشَ أبو علي، دار  ▪

 ه 1402يروت ، ب -الكتاب العربي 

أصول الفقه لأسـتاذنا الـدكتور /ديـاب سـليم عمـر ـ رحمـه الله  ▪



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (880)

 تعالى ـ   مقرر لطلاب كلية الشريعة والقانون بالقاهر،

▪  

أصول الفقه لأستاذنا الدكتور/ محمد عبدالعاطي محمد عـلي ـ ـ  ▪

 رحمه الله تعالى ـ مقرر لطلاب كلية الشريعة والقانون بالقاهر،
ن بن محمود بن فـارس، الـزركلي، دار العلـم الأعلام: خير الدي ▪

 م 2002، 15للملايين، ط

البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد  ▪

الله الزركشي، تحقيق: د/ محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، لبنـان/ 

 م 2000 -هـ 1421بيروت، 

بكـر بـن   بدافع الصـنافع في ترتيـب الشرـافع: عـلاو الـدين، أبـو ▪

هــ 1406، 2مسعود بن أحمد الكاسا  الحنفي، دار الكتب العلمية، ط

 م 1986 -

ال هـان في أصـول الفقـه: عبـد الملـك بـن عبـد الله بـن يوسـف  ▪

ــديب، ط ــد العظــيم محمــود ال ــق: د/ عب ــو المعــالي، تحقي ، 4الجــويني أب

 م   –المنصور،  -ه، الوفاو 1418

الله بدر الدين محمد بن عبـد ال هان في علوم القر ن ، لأبي عبد   ▪

الله بن بهادر الزركشيـ تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم ـ دار إحيـاو 

رته دار المعرفـة،  الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركافـه)مم صـوَّ

 -هـ  1376وبنفس ترقيم الصفحات(الطبعة: الأولى،   -بيروت، لبنان  



 

(881)  ايــــــــــةرالد   

 

 م   1957
اجب ، لمحمود بن عبد  بيان الموت  شرل لت  ابن الح  ▪

الـناو،   أبي  محمد،  بن  أحمد  ابن  القاسم(  )أبي  الرحمن 

 مس الدين الأصفها  ـ تحقيق: محمد مظهر بقا ـ نشر:  

الأولى،   الطبعة:  ـ  السعودية  المد ،  /  1406دار  هـ 

 م   1986

البيــان والتحصــيل والشرــل والتوجيــه والتعليــــل لمسافــــل  ▪

د محمد بن أحمد بن ر د القرطبي ـ تحقيق : د المستورجة ، لأبــي الــوليـ ـ

محمد حجي و خرون ـ نشر : دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت ـ لبنـان ـ 

 م   1988 -هـ  1408الطبعة: الـانية، 

تــاأ الــتراجم ، لأبي الفــداو ليــن الــدين أبي العــدل قاســم بــن  ▪

قُطلُوبغا السـودو  )نسـبة إلى معتـق أبيـه سـودون ال ـيوو ( الجـمالي 

دم ـق ـ   –لحنفي ـ تحقيق: محمد خير رمضان يوسف ـ نشر: دار القلم  ا

 م  1992-هـ  1413الطبعة: الأولى، 

تحفة المسدول في شرل لت ـ منتهـى السـول: أبـو لكريـا يحيـى بـن  ▪

موســى الرهــو ، المحقــق: الــدكتور/ الهــادي بــن الحســين  ــبيلي، يوســف 

دبي،  -إحيـاو الـترا  الأخضر القيم، دار البحو  للدراسات الإسـلامية و

 م 2002 -هـ 1422، 1الإمارات، ط

تذكر، الحفاظ ، ل مس الـدين أبي عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن  ▪

ايْمال الــذهبي ـ نشرـ: دارالكتــب العلميــة بــيروت لبنــان ـ -عــمان بــن قــَ



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (882)

 م  1998 -هـ1419الطبعة: الأولى، 
 تفسير الط ي = جـــامع البيان عن تــأويل  ي القر ن ، (84 ▪

لمحمد بــن جرير بــن يزيد بن كـير بن غالب الآملي، أبي جعفـر 

الط ي ـ تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ـ نشر 

: دار هجر للطباعة والنشر والتوليع والإعلان ـ الطبعة: الأولى، 

 م   2001 -هـ  1422

  التعريفات ، لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجا   ـ ▪

تحقيق: ضبطه وصححه  اعة من العلماو بإشراف الناشر ـ نشر:  

-هـ  1403لبنان ـ الطبعة: الأولى  –دار الكتب العلمية بيروت 

 م   1983
اذيب الأسماو واللغات ، لأبي لكريا محيي الـدين يحيـى  (95 ▪

بــن شرف النــووي ـ عنيــت بنشرــه وتصــحيحه والتعليــق عليــه 

مساعد، إدار، الطباعة المنيرية ـ ومقابلة أصوله: شركة العلماو ، ب

 لبنان   –يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت 
اذيب اللغة ، لمحمد بن أحمد بن الألهري الهروي، أبي منصور ـ   ▪

ـ   العربي  الترا   إحياو  دار  نشر:  ـ  مرعب  عوص  محمد  تحقيق: 

 م   2001بيروت ـ الطبعة: الأولى،  
البواري المعروف   تيسير التحرير ، لمحمد أمين بن محمود  ▪

 بيروت     –بأمير باد اه الحنفي ـ نشر : دار الفكر  



 

(883)  ايــــــــــةرالد   

 

التعريفات: علي بـن محمـد بـن عـلي الـزين الشرـيف الجرجـا ،  ▪

 –تحقيق: ضبطه وصححه  اعة من العلماو، دار الكتب العلمية بيروت

 م 1983-هـ 1403، 1لبنان، ط

تب تفسير النصو. للدكتور / محمد أديب صالح الناشر : المك ▪

 الإسلامي للطباعة والنشر 

التهذيب في فقه الإمام ال افعي: محيي السنة، أبو محمد الحسـين  ▪

بن مسعود بن محمد بن الفراو البغوي ال افعي، تحقيق: عادل أحمد عبد 

 -هــ 1418، 1الموجود، عـلي محمـد معـوص، دار الكتـب العلميـة، ط

 م 1997

الموت  من أمور رسول   ▪ الصحيح  المسند  الله  الجامع  ـ صلى  الله 

بن   لمحمد   ، البواري  صحيح   = وأيامه  وسننه  ـ  وسلم  عليه 

بن   لهير  محمد  تحقيق:  ـ  الجعفي  البواري  عبدالله  أبي  إسماعيل 

طوق   دار  نشر:  ـ  النا،  الأولى،  نا،  الطبعة:  ـ  النجا، 

   ه ـ1422
الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، لعبد القادر بن محمد بن   ▪

، أبي محمد، محيي الدين الحنفي ـ نشر :  مير  ن  الله القرشَ 

 كراتشي     –محمد كتب خانه 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام ال افعي وهو شرل   ▪

لت  المز : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  

الب ي البغدادي، ال هير بالماوردي، المحقق: ال يخ  



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (884)

وجود، دار  ال يخ عادل أحمد عبد الم   -علي محمد معوص 

-هـ  1419،  1لبنان، ط   -الكتب العلمية، بيروت  

 م   1999

المدلـف: سـعد الـدين مسـعود بـن   شرل التلويح على التوضيح ▪

 الناشر: مكتبة صبيح بم  هـ(793عمر التفتالا  )المتو : 

دستور العلماو = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: القاضي  ▪

هــ(، عـرب 12ي )المتـو : ق  عبد النبي بن عبد الرسـول الأحمـد نكـر

لبنـان /   -عباراته الفارسية: حسن ها  فحـص، دار الكتـب العلميـة  

 م 2000 -هـ 1421بيروت، الطبعة: الأولى، 

الدرر الكامنة في أعيان المافة الـامنة، لأبي الفضل أحمد بن   ▪

ـتحقيق:   العسقلا   حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي 

ضان   المعيد  عبد  محمد   / المعارف  مراقبة  دافر،  مجلس  ـ 

هـ/  1392صيدر اباد/ الهند ـ الطبعة: الـانية،    -العـمانية  

 م  1972
 الرسالة للقيروا   ▪

الرسالة: الإمام الحجة محمد بن إدريس ال افعي، المحقق : أحمد  ▪

 محمد  اكر، دار الكتب العلمية

روضة الناظر وجنة المناظر: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقـد   ▪

الريـاص، الطبعـة الـانيـة ،   –مد، جامعة الإمام محمد بـن سـعود  أبو مح



 

(885)  ايــــــــــةرالد   

 

 ه، تحقيق : د  عبد العزيز عبد الرحمن السعيد 1399

سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأ عث بن إسحاق الألدي  ▪

تا : تحقيــق:  ــعَيب الأرنــدوط  ســْ
جي محمــد كامــل، دار الرســالة  -الس 

 م 2009 -هـ 1430، 1العالمية، ط

يزيد  سن ▪ بن  محمد  الله  عبد  أبي  ماجه  لابن   ، ماجه  ابن  ن 

القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد ـ تحقيق: محمد فداد عبد  

العربية   الكتب  إحياو  دار  نشر:  ـ  فيصل عيسى    -الباقي 

 البابي الحلبي   
ســـنن أبي داود ، لأبي داود ســـليمان بـــن الأ ـــعث بـــن  (141 ▪

تا  ـ إســحاق بــن ب ــير بــن  ــداد بــن عمــرو الألدي ا ســْ
جي لس 

تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميـد ـ نشرـ: المكتبـة الع ـية، 

 بيروت   –صيدا 

بن   ▪ موسى  بن  سَوْر،  بن  عيسى  بن  لمحمد   ، الترمذي  سنن 

محمد   وتعليق:أحمد  تحقيق  ـ  عيسى  أبي  الترمذي،  الضحاك، 

)جـ   )جـ  2،  1 اكر  الباقي  عبد  فداد  ومحمد   ،  )3  ،  )

الم  الشريف )جـ  وإبراهيم عطو، عوص  ،  4درس في الألهر 

الحلبي  5 البابي  مصطفى  ومطبعة   ، مكتبة  شركة  نشر:   )–  

 م     1975  -هـ    1395م  ـ الطبعة: الـانية،  
السنن الصغرى للنسافي ، لأبي عبد الرحمن أحمد بن  عيب بـن  ▪

علي الخراسا ، النسـافي ـ تحقيـق: عبـد الفتـال أبي غـد، ـ نشرـ: 



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (886)

ـ  1406حلب ـ الطبعة: الـانية،  –ية مكتب المطبوعات الإسلام 

1986 

موسى   ▪ بن  علي  بن  الحسين  بن  لأحمد   ، الك ى  السنن 

ردي الخراسا ، أبي بكر البيهقي ـ تحقيق: محمد   وْجي الُخسْرَ

بيروت   العلمية،  الكتب  دار  ـ  عطا  القادر  ـ    –عبد  لبنان 

 م     2003  -هـ    1424الطبعة: الـالـة،  
دين أبو عبد الله محمد بن أحمـد بـن سير أعلام النبلاو:  مس ال ▪

ايْمال الــذهبي )المتــو  :  هـــ(، المحقــق : مجموعــة مــن 748عـــمان بــن قــَ

المحققين بإشراف ال يخ  عيب الأرناؤوط، مدسسة الرسالة، الطبعة : 

 م  1985هـ /  1405الـالـة ، 

 ذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلال عبـد الحـي بـن  ▪

لعــماد العَكــري الحنــبلي ـ تحقيــق : محمــود أحمــد بــن محمــد ابــن ا

بــيروت ـ الطبعــة:  –الأرنــاؤوط ـ نشرــ : دار ابــن كـيرـــ دم ــق 

 م  1986 -هـ 1406الأولى، 
الشرل الكبير على متن المقنع ، لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن  ▪

قدامة المقد  الجماعيلي الحنبلي، أبي الفرأ،  مس الدين ـ نشر: 

 للنشر والتوليع ـ أشرف على طباعتـه: محمـد دار الكتاب العربي

 ر يد رضا صاحب المنار المقنع  
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شرل الكوكب المنير، لتقي الدين أبي البقاو محمد بن أحمد بن عبد  ▪

العزيز بنعلي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ـ تحقيق: محمد 

انية الزحيلي ونزيه حماد ـ نشر: مكتبة العبيكان ـ الطبعة: الطبعة الـ

 م  1997 -هـ 1418

شرل لت  الروضة ، لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي  ▪

ال ،ي، أبي الربيع، نجم الدين ـتحقيق : عبـد الله بـن عبـد 

المحســن التركــي ـ نشرــ : مدسســة الرســالة ـ الطبعــة : الأولى ، 

 م   1987هـ /  1407

 شرل لت  الطحاوي ▪

 370الجصا. الحنفي )المتـو :  لأحمد بن علي أبو بكر الرالي   ▪

 هـ(

 -أ  د  سافد بكداش   -المحقق: د  عصمت الله عنايت الله محمد   ▪

د لينب محمد حسن فلاتة ،أعد الكتاب  -د محمد عبيد الله خان 

 للطباعة وراجعه وصححه: أ  د  سافد بكداش

 ودار السراأ -الناشر: دار الب افر الإسلامية  ▪

 م 2010 -هـ  1431الطبعة: الأولى  ▪

شرل لت  خليل للورشَ: محمد بن عبد الله الخرشَ المـالكي  ▪

 بيروت  –أبو عبد الله،  دار الفكر للطباعة 



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (888)

الدين   ▪ جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  لعبد   ، الحفاظ  طبقات 

بيروت ـ الطبعة: الأولى،    –السيوطي ـ نشر: دار الكتب العلمية  

 هـ   1403
ب  ▪ ن محمد بن عمر الأسدي  طبقات ال افعية ، لأبي بكر بن أحمد 

د    تحقيق:  ـ  قاضي  هبة  ابن  الدين  تقي  الدم قي،  ال هبي 

الكتب   ـ نشر: عالم  العليم خان  الطبعة:    –الحافظ عبد  ـ  بيروت 

 هـ     1407الأولى،  

 طبقات الأصوليين   ▪

طبقات ال افعية الك ى: تاأ الدين عبد الوهاب بن تقي الدين  ▪

طناحي د/ عبد الفتال محمد الحلو، السبكي، المحقق: د/ محمود محمد ال

 هـ 1413، 2هجر للطباعة والنشر والتوليع، ط

طبقات ال افعيين لابن كـير: أبو الفداو إسماعيل بن عمـر بـن كــير  ▪

هـ(، تحقيق: د أحمد عمر ها م، 774القرشَ الب ي مم الدم قي )المتو :  

 م  1993 -هـ  1413د محمد لينهم محمد عزب، مكتبة الـقافة الدينية، 

طبقات المفسرين العشرين ، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال   ▪

الدين السيوطي ـ تحقيق: علي محمد عمر ـ نشر: مكتبة وهبة ـ  

 م   1396القاهر، ـ الطبعة: الأولى،  
طبقات المفسرين للداوودي ، لمحمد بن علي بـن أحمـد،  ـمس  ▪

 وت  بير –الدين الداوودي المالكي نشر: دار الكتب العلمية 
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هــ(، 1375علم أصول الفقه: عبد الوهـاب خـلاف )المتـو  :  ▪

 باب الألهر )عن الطبعـة الـامنـة لـدار القلـم(، عـن   -مكتبة الدعو،  

 الطبعة الـامنة لدار القلم 

، لزكريا بن محمد بن أحمد   ▪ غاية الوصول في شرل لب الأصول 

ـ دار الكتب  الدين أبي يحيى السنيكي    بن لكريا الأنصاري،لين 

الحلبي   البابي  مصطفى  )أصحابها:  م   الك ى،  العربية 

 وأخويه(   
فتح الباري شرل صحيح البواري ، لأحمد بن علي بن حجر أبي   ▪

المعرفة   دار  نشر  ـ  ال افعي  العسقلا   بيروت،    –الفضل 

 هـ   1379

السيوا    ▪ الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  كمال  القدير:  فتح 

)المتو :   الهمام  بابن  طبعة  861المعروف  بدون  الفكر،  دار  هـ(، 

 وبدون تاريخ  
الفروق اللغوية، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن   ▪

يحيى بن مهران العسكري ـ حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم ـ  

 نشر: دار العلم والـقافة للنشر والتوليع، القاهر، ـ م    

بكر الرالي الجصـا. الفصول في الأصول ، لأحمد بن علي أبي  ▪

 -هـ  1414الحنفي ـ ولار، الأوقاف الكويتية ـ الطبعة : الـانية،  

 م  1994



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (890)

الدين محمد   ▪ نظام  بن  للعلامة عبدالعلي محمد   ، الرحموت  فواتح 

للإمام   الـبوت  مسلم  بشرل  اللكنوي  الأنصاري  السهالوي 

البهاري ـ ضبط وتصحيح عبدالله محمود محمد عمر ـ دار الكتب  

 م   2002  -هـ  1423ة ـ الطبعة الأولى  العلمي 

الفوافد السنية في شرل الألفية: ال ماوي  مس الدين محمد بن  ▪

هـ(، المحقق: عبد الله رمضان موسى، مكتبة  831 - 763عبد الدافم )

 هورية  -التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي، الجيز، 

 -نصــيحة، المدينــة النبويــة م ــ العربيــة ]طبعــة خاصــة بمكتبــة دار ال

 م 2015 -هـ  1436المملكة العربية السعودية[، الطبعة: الأولى، 

يعقوب   ▪ بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  لمجد   ، المحيط  القاموس 

الفيرول بادى ـ تحقيق: مكتب تحقيق الترا  في مدسسة الرسالة ،  

الرسالة   مدسسة  نشر:  ـ  العرقسُو   نعيم  محمد  بإشراف: 

وال  بيروت  للطباعة  والتوليع،  الـامنة،    –نشر  الطبعة:  ـ  لبنان 

 م     2005  -هـ    1426
ك ف الأسرار عن أصول فور الإسلام البزدوي: عبد العزيـز  ▪

بن أحمد بن محمد، علاو الدين البواري، المحقق: عبد الله محمود محمـد 

 م 1997هـ/1418، 1بيروت، ط –عمر، دار الكتب العلمية 

يحين: أبو الفرأ عبـد الـرحمن ك ف الم كل من حديث الصح ▪

 -دار الـوطن  -ابن الجولي، تحقيـق: عـلي حسـين البـواب، دار النشرـ 
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 م 1997 -هـ 1418 -الرياص 

بن   ▪ ، لأيوب  اللغوية  والفروق  المصطلحات  الكليات معجم في 

تحقيق:   ـ  الحنفي  البقاو  أبي  الكفوي،  القريمي  الحسيني  موسى 

بيروت   –سسة الرسالة عدنان درويش ، محمد الم ي ـ نشر: مد 

   
لسان العرب ، لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل،  ال الدين   ▪

صادر   دار  نشر:  ـ  الإفريقى  الرويفعى  الأنصاري  منظور    –ابن 

 هـ     1414  -بيروت ـ الطبعة: الـالـة  

المبسوط:  مس الدين أبو بكر محمد بـن أبي سـهل السرخسِـ،  ▪

لفكـر للطباعـة والنشرـ، بـيروت، تحقيق: خليل محي الدين الميس، دار ا

 م 2000 -ه1421، 1ط

المجمولى شرل المهذب ))مع تكملة السـبكي والمطيعـي((: أبـو  ▪

 هـ(، دار الفكر 676لكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتو : 

المحصول في علم الأصول: محمد بن عمر بن الحسـين الـرالي،  ▪

لرياص، تحقيق : طـه جـابر ا –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 ه 1400فياص العلوا ، الطبعة الأولى ، 

لين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد  لتار الصحال:   ▪

هــ(، رالمحقـق: يوسـف ال ـيخ 666القـادر الحنفـي الـرالي )المتـو : 

صـيدا، الطبعـة:   –الدار النموذجية، بـيروت    -محمد، المكتبة الع ية  



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (892)

 م 1999هـ / 1420الخامسة، 

المحصول في أصول الفقه ، للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن   ▪

  -العربي المعافري الا بيلي المالكي ـتحقيق: حسين علي اليدري  

هـ  1420عمان ـ الطبعة: الأولى،    –سعيد فود، ـ نشر: دار البيارق  

-  1999   
حزم   ▪ بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  ،لأبي  بالآمار  المحلى 

 بيروت     –ندلسِ القرطبي الظاهري ـ نشر: دار الفكر  الأ 

لتار الصحال، لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد   ▪

القادر الحنفي الرالي ـ تحقيق: يوسف ال يخ محمد ـ نشر: المكتبة  

صيدا ـ الطبعة: الخامسة،   -الدار النموذجية، بيروت  -الع ية 

 م   1999هـ /  1420

لامة خليل لخليل بن إسحاق بن موسى، ضياو الدين  لت  الع  ▪

الجندي المالكي الم ي ـ تحقيق : أحمد جاد ـ نشر : دار الحديث  

 م   2005هـ ـ  1426بالقاهر، ـ الطبعة: الأولى،  

أحمد   ▪ بن  القادر  لعبد   ، بن حنبل  أحمد  الإمام  إلى مذهب  المدخل 

عبد الله  بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران ـ تحقيق: د   

ـ   بيروت  ـ  الرسالة  مدسسة  نشر:  ـ  التركي  المحسن  عبد  بن 

 هـ   1401الطبعة: الـانية،  

المستصفى في علم الأصول: أبو حامد محمـد الغـزالي الطـو ،  ▪
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ــيروت، ط ــالة، بـ ــة الرسـ ــليمان، مدسسـ ــن سـ ــد بـ ــق: محمـ ، 1المحقـ

 م 1997هـ/1417

بن حنبل  مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد ▪

عادل مر د، و خرون، إشراف:  -ال يبا ، تحقيق:  عيب الأرندوط 

 -ه1421، 1د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، مدسسة الرسـالة، ط

 م 2001

المسند الصحيح الموت  بنقل العدل عن العدل إلى رسـول الله  ▪

 صلى الله عليه وسلم
ابوري المدلف: مسلم بـن الحجـاأ أبـو الحسـن الق ـيري النيس ـ ▪

 هـ( (صحيح مسلم (261)المتو : 
 المحقق: محمد فداد عبد الباقي ▪
 بيروت -الناشر: دار إحياو الترا  العربي  ▪
المصبال المنير في غريب الشرل الكبير: أحمـد بـن محمـد بـن عـلي  ▪

 بيروت  –الفيومي مم الحموي، أبو العباس، المكتبة العلمية 

 المعجم الوجيز  ▪

العربيــة بالقــاهر، )إبــراهيم غــة المعجــم الوســيط: مجمــع الل ▪

أحمــد الزيــات / حامــد عبــد القــادر / محمــد النجــار(، دار  /مصــطفى

 الدعو، 



 

 التأويـــل البعيد عند الأصولييــن وتطبيقاته الفقهية (894)

القزويني   ▪ لكرياو  بن  فارس  بن  لأحمد   ، اللغة  مقاييس  معجم 

الرالي، أبو الحسين ـ تحقيق: عبد السلام محمد هارون ـ نشر: دار  

 م  1979  -هـ  1399الفكر ،  
بن   ▪ لعمر   ، المدلفين  الغني  معجم  عبد  بن  راغب  بن محمد  رضا 

بيروت، دار إحياو الترا     –كحالة الدم ق ـ نشر: مكتبة المـنى  

 العربي ـ بيروت   

المعونة على مذهب عالم المدينة: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن  ▪

ن ــ الـعلبــي البغــدادي المــالكي، تحقيــق: حمــيش عبــد الحــقّ، المكتبــة 

مكـة المكرمـة، أصـل الكتـاب: رسـالة   -التجارية، مصطفى أحمد البال  

 دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل ال يبا : عبد الله بن أحمد بن  ▪

 ه 1405، 1بيروت، ط –قدامة المقد  أبو محمد  دار الفكر 

مفــاتيح الغيــب: الإمــام  فوــر الــدين محمــد بــن عمــر التميمــي  ▪

 م 2000 -هـ 1421، 1دار الكتب العلمية ، طالرالي ال افعي، 

 –مفتـال دار السـعاد،: ابـن قـيم الجوليـة، دار الكتـب العلميـة  ▪

 بيروت

بن   ▪ علي  بن  الكريم  لعبد   ، المقارن  الفقه  أصول  علم  في  المهذب 

الر د   مكتبة  نشر:  ـ  النملة  الأولى:    –محمد  الطبعة  ـ  الرياص 

 م     1999  -هـ    1420
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ت  خليل:  مس الدين أبو عبد الله مواهب الجليل في شرل ل ▪

، 3محمد بن محمد الطرابلسِ المغربي، المعروف بالحطاب، دار الفكر، ط

 م 1992 -هـ1412

ميزان الأصول في نتافج العقول: علاو الدين  مس النظـر أبـو  ▪

هـ(، حققـه وعلـق عليـه   539بكر محمد بن أحمد السمرقندي )المتو :  

مد لكي عبد ال ، الأستاذ بكلية الشريعة وينشره لأول مر،: الدكتور مح

جامعة قطر، ونافب رفـيس محكمـة الـنقض بم ـ )سـابقا(، مطـابع   -

 م 1984 -هـ 1404الدوحة الحديـة، قطر، الطبعة: الأولى، 

نهاية المطلب في دراية المذهب لعبد الملك بن عبد الله بن  (320 ▪

لقب بإمام يوسف بن محمد الجويني، أبي المعالي، ركن الدين، الم

الحرمين ـ تحقيـق : أ  د عبـد العظـيم محمـود الـدّيب ـ نشرـ : دار 

 م  2007 -هـ 1428المنهاأ ـ  الطبعة: الأولى، 
بن   ▪ محمد  الدين  صفي  لل يخ  الأصول  دراية  في  الوصول  نهاية 

سلمان   بن  صالح  د   : تحقيق  ـ  الهندي  الأرموري  عبدالرحيم 

 بة التجارية   اليوسف ـ د سعد بن سالم السويح ـ المكت 
الـوافي بالوفيـات: صـلال الـدين خليـل بـن أيبـك بـن عبـد الله  ▪

هـ(، المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، 764الصفدي )المتو :  

 م  2000 -هـ1420بيروت، عام النشر: –دار إحياو الترا  

الــوجيز في أصــول الفقــه الإســلامي: الأســتاذ الــدكتور محمــد  ▪
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سوريا،   –للطباعة والنشر والتوليع، دم ق    مصطفى الزحيلي، دار الخير

 م 2006 -هـ  1427الطبعة: الـانية، 

وفيات الأعيان وأنباو أبناو الزمان: أبـو العبـاس  ـمس الـدين  ▪

أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان ال مكي ، المحقق: إحسان عباس،  

 بيروت  –دار صادر 

 

 ******** 



 

(897)  ايــــــــــةرالد   

 

 فهرس الموضــــــــــوعات

رقم   ـــــــولى الموضــ ـ

 الصفحة 
 761 الملوص
 763 المقدمة

الفصـــل الأول: حقيقـــة التأويـــل وشروطـــه 

ــة  ــه أربع ــد الأصــوليين وفي ــه عن ــه ومجالات وأنواع

 مباحث:
768 

 769 المبحث الأول: مفهوم التأويل  
 771 المطلب الأول في تعريف التأويل 

 777 المطلب الـانى في الفرق بين التأويل والتفسير 
 783 المبحث الـا :شروط التأويل

 790 ـالث أنوالى التأويل وفيه مطلبان المبحث ال
 791 المطلب الأول : أنوالى التأويل 

 800 المطلب الـا : ضابط التأويل البعيد
 805 المبحث الرابع: مجال التأويل 

 808 المطلب الأول: تقسيم اللفظ باعتبار الظهور
 824 فظ باعتبار الخفاوالمطلب الـا  تقسيم الل

 833 الفصل الـا : وفيه مبحـان 
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رقم   ـــــــولى الموضــ ـ

 الصفحة 
المبحـث الأول تطبيقـات فقهيـة عـلى التأويـل 

 834 عند الأصوليين وفيه مطالب

 834 المطلب الأول
 837 المطلب الـا 
 842 المطلب الـالث
 846 المطلب الرابع

 849 المطلب الخامس 
 855 المطلب السادس 
 859 المطلب السابع 

 861 المبحث الـانى : موقف الظاهرية من التأويل 
 871 فهرس الآيات 

 873 فهرس الأحاديث
 874 فهرس المصطلحات 

 875 فهرس الأعلام 
 879 فهرس المصادر

 897 فهرس الموضوعات 
 


